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ــــداءالإهــ

أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدي الكریمین و إلى إخوتي و إلى كل من قدم لي ید المساعدة من 
.قریب أو من بعید

شكرا جزیلا

رد هجیرة  ــــبلف
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الإهــــــداء

ي كامل الشـرف والتقـدیر ان اهـدي هـذا العمـل المتواضـع إلـى زوجتـي و أولادي اخـوتي الـذین قـدموا لـي ل
.ید العون

شكرا جزیلا 

بن سعد العربي رؤوف
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شكر و تقدیر 

.نشكر االله سبحانه وتعالى على إتمامه لعملنا
علـى توجیهاتهـا القیمـة  و عمـراوي ماریـةةالمشـرفنا تنتقدم بجزیل الشكر والتقـدیر والعرفـان إلـى أسـتاذو 

.ملاحظاتها الوجیهة في إعداد هذا العمل

و إلــى كــل مــن ســاعدنا  فــي  . كمــا نوجــه الشــكر إلــى طــاقم و أســاتذة كلیــة الحقــوق و العلــوم السیاســیة 
. إنجاز هذا العمل

ن سعد العربي رؤوفب
بلفــــرد هجیرة  
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مقدمة
وتختلف، لكن كلها تصب في اتجاه تحقیق المصلحة العامة، ولذلك فهيتتعدد مهام الإدارة

.تتمتع بعدة وسائل سواء مادیة أو قانونیة
قانونیة جدیدة، أو ء أوضاعاتهدف الوسائل القانونیة إلى ترتیب آثار قانونیة، إما بإنشاحیث

سواء كانت هاته الأوضاع عامة أم إحداث تعدیلات فیها، كما یمكنها أن تبقي علیها كما هي
.خاصة

القانونیة تنقسم إلى قسمین، الأول یحتاج إلى طرف آخر، حیث ینتج إلا أن هاته التصرفات
، أما القسم الثاني مناتفاق شخص أو أشخاص خاصة أو عامة، فتأخذ صیغة عقدبناءا على

هاته الأخیرة هاته التصرفات فهو لا یحتاج إلى طرف آخر ، ویعبر عنه بالقرارات الإداریة،
الإداریة للقیام بالمهام تصرفات قانونیة تصدرها السلطات"التي یعرفها البعض على أنها 

اكلها أو في مجال سواء في مجال تنظیم هیالمنوطة بها بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة
. "بالمتعاملین معهاعلاقاتها بالعاملین فیها أو

المشرع لم یعطي تعریفا للقرار الإداري تاركا إلا أن ما یجب الإشارة له في هذا الصدد هو أن
الاضطلاع بهذا للاجتهادات الفقهیة والاحكام القضائیة ، إلا أن هذا لم یمنعه من إیراد عبارة

.بعض النصوص القانونیة القرار الإداري في
الإدارة على استخدام تملك الإدارة امتیازات السلطة العامة ومن أهم مظاهر هذه الامتیازات إقدام

حقوقا والتزامات في مواجهة الغیر دون سلطتها في أن تفرض بإرادتها المنفردة قرارات ترتب لها
ي التصرف الإداري من جانب موافقتهم، فهذه السلطة فحاجة إلى الحصول على رضائها أو

مظاهر السلطة العامة للإدارة وتعد أحد الفوارق الجوهریة بین أسالیب واحد، وتعتبر من أهم
.أو التصرفات القانونیة في مجال القانونین العام والخاصالنشاط

مجال القانون الخاص أن الإرادة المنفردة لا ترتب آثارا إلا في حق منفالأصل العام في
في مجال القانون رها ومن ثم یعد العقد هو الصورة الأساسیة للتصرفات القانونیة الإداریةأصد

.الخاص
مظاهر امتیازات السلطة العامة منح الإدارة أما في مجال القانون العام فإن المظهر الواضح من

لها قوة ملزمة قانونا بإرادتها المنفردة لدرجة أنإصدار القرارات الإداریة التي
أ
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ومن هنا یتبین أن القرار الإداري. اعتبرها القاعدة الرئیسیة للقانون العاممجلس الدولة الفرنسي
الإداري یعد من الموضوعات ذات الطبیعة الهامة والحیویة ذلك أن أغلب اختصاصات القضاء

.یكاد یكون قائما على فكرة القرار الإداري 
القرن التاسع عشر حیث الامبریالي الملكي بفرنسا، إبانإن ظهور القرار الإداري ارتبط بالنظام

الإداري بفرنسا، المتسم آنذاك بالمركزیة والهرمیة كان یعتبر القرار الإداري بمثابة امتداد للنظام
.الإدارة ترتبط كلیا بالملك وتشكل رمزا للسلطةالشدیدتین، حیث كانت

لما یتمیز أهم امتیازات الإدارة في مواجهة الأفراد،اعتبار القرار الإداري بأنه من ومن هنا یمكن
"صاغهالذيبه من قدرة على الإخضاع والإلزام ویتضح ذلك من خلال التعریف

Chevalier" امتیاز الإخضاع الذي تتمتع به وسیلة یظهر من خلالها"بأن القرار الإداري
قدرة هي الوسیلة التقلیدیة لنشاط الإدارة في هذه ال.الإدارة في شكل القدرة على الإلزام القانوني

یعتبر التصرف الانفرادي مركز القدرة القانونیة للإدارة والتعبیر الجوهريإذتسییرها للمجتمع،
لسموها                                      

وني المطبق النظام القانتحدید مفهوم القرار الإداري یحظى بأهمیة بالغة كونه یمكننا من معرفة
هذا النوع من . قد تثور بشأنهوكذا تحدیده للاختصاص القضائي حول المنازعات التي

وهو ما جعله من اهم الموضوعات التي تلقى اهتماما م جانب علماء ."التصرفات القانونیة
حیث انه لایمكن محاكمة الادارة دون جعل القانون الاداري ذالك ان الامر مرتبط بنشاط الادارة

.نشاطها موضوع یتنازع فیه امام القضاء
لكن تحدید مفهوم القرار الإداري من طرف الفقه طرح عدة صعوبات حیث حاول الفقه كل من 

العمل الذي تمارس من "یعتبره بأنه "Revero"جانبه إیجاد تعریف مناسب للقرار الإداري فـ
یعتبره بأنه " جورج فودیل "، كما أن "للمراكز القانونیةخلاله الإدارة سلطة التعدیل الانفرادي

الإدارة انفرادیا لتغییر النظام القانوني من خلال الالتزامات التي عمل قانوني صادر عن"
."أو الحقوق التي یمنحهایفرضها

الإرادة لإحداث أثر قانوني اتجاه كل إعلان عن"بأنه " هوریو"في حین یعرفه موریس 
"إداریة في شكل تنفیذيعن سلطةالمتعاملین مع الإدارة، صادر 

ب
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حظي بنقاش فقهي واسع نظرا لما تضمنه من " هوریو"موریسإن هذا التعریف الذي قدمه
القرار الإداري، خصوصا فكرة الصفة التنفیذیة للقرار الإداري ، إلا أن عناصر مؤسسة لنظریة

ار الإداري القر معظم التعریفات تتفق على ضرورة توافر عناصر أساسیة لوجود
جانب الفقهاء أو من جانب القضاء، هناك تعار یف متعددة و متنوعة للقرار الإداري سواء من

من أجل رسم استغلال التعاریف الفقهیة و القضائیةوینبغي تحدید عناصر وجود القرار الإداري
ظهرا من الإداري، حیث نجد أنها تتفق على أن القرار الإداري یمثل مملامح واضحة للقرار

مظاهر امتیاز السلطة التي تتمتع بها الإدارة وتستمدها من القانون العام و تستطیع من جلاله 
إنشاء حقوق وتعدیلها وفرض التزامات كما انه ید دعامة لقیامها بنشاطها في الضبط الإداري و 

غیره من النشاطات المتعددة المتعلقة بمرافق الدولة
الانفرادي الصاد عن إرادة احد السلطات الإداریة في الدولة المثل ولبیان ماهیة العمل الاداري

ماهیة القواعد وضوابط العمل الإداري الانفرادي وكیف : في القرار الإداري نطرح الاكالیة التالیة
.على ضوء الرؤى المختلفة للفقهساهم القانون والقضاء في ارسائها

صفي و المنهج التحلیلي و ا بالإضافة إلى المنهج الوإجابتا على الإشكالیة اتبعنا منهجا مقارن
و الانفراديلبعض القواعد القانونیة و الإحكام القضائیة من خلال بیان مفهوم العمل الإداري 

ولنا في المبحث الاول الإحاطة بمفهوم العمل الاداري المنفرد ااذ ح,في الفصل الاول أركانه
خصائصه ومعاییر تمییز القرار الاداري عما یشابهه من من خلال تعریف القرار الاداري وابراز 

التصرفات سواءا كانت اعمال مدیة او اعمال تشریعیة او قضائیة ثم تناولنا في المحث الثاني 
انواع القرارات الاداریة حیث تطرقنا الى القرارات الایجابیة و السلبیة و القرارات الفردیة و 

القرار المستمر واخیرا القرارت , القرار المعدوم , القرار السلبي , التنظیمیة ثم القرارات المركبة 
.غیر الخاضعة للرقبة القضائیة 

تناولنا اركان العمل الاداري المنفرد وسریانه وانتهائه من خلال توضیح :وفي الفصل الثاني 
لعمل الشكل ثم الاركان الخارجیة ل,الاختصاص , الاركان الداخلیة للعمل الاداري المنفرد 

الاداریة و انتهاؤها من حیث تالقراراالسبب و الغایة ثم تناولنا سریان ,المحل , الاداري المنفرد
أوالتنفیذ الجبري : الإداریةذیة القرارات ابها و الزمن كما تناولنا  نفنالمخاطبیالاشخاص 

صلناالمباشر و التنفیذ بواسطة القضاء وفي ما تعلق بانتهاء القرارات الاداریة ف
ج
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وفي الإدارةالامر من خلال حالات الانتهاء دون تدخل للإدارة و حالات الانتهاء بتدخل 
.تضمنت بعض الملاحظات الأخیر خاتمة

د
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الفصل الأول
الانفراديالعمل الإداري ماهیة



في القانون و القضاء الجزائري و المقارننفراديالعمل الإداري الا 

2

المبحث الأول
العمل الإداري المنفردمفهوم  

بها الإدارة مستمدة من فكرة أساسیة تتمتعلعمل الإداري الانفرادي استلزام نتج عن میزةإن ا
قانونیة وحیدة الجانب انطلاقا من هذا لیخول للإدارة القیام بالعمالسلطة العامة و هو ما

الأساس 
المطلب الأول

تعریف و خصائص  العمل الإداري المنفرد
داريتعریف القرار الإ:  الأولالفرع 
التعریف الفقهي للقرار الاداري -1

تصــریح وحیــد الطــرف مــن الإدارة صــادر عــن " یعــرف العمیــد هوریــو القــرار الإداري النافــذ بأنــه 
.1مختصة بصیغة النفاذ، بقصد احداث أثر حقوقي" سلطة إداریة 

كــــل عمــــل حقــــوقي وحیــــد الطــــرف صــــادر عــــن رجــــل الإدارة " بینمــــا یعرفــــه الأســــتاذ فــــالین بأنــــه 
2".لمختص، بوصفه هذا، و هو قابل بحد ذاته أن یحدث أثارا حقوقیة ا

كـل عمـل صـادر عـن فـرد أو هیئـة تابعـة لـلإدارة أثنـاء " سـلیمان الطمـاوي بأنـه . بینما یعرفه د
3".أداء وظیفتها 

عمــل قــانوني نهــائي یصــدر " عبــد الغنــي بســیوني عبــد االله، القــرار الإداري بأنــه . و عــرف د
4"لطة إداریة وطنیة بإرادتها المنفردة و تترتب علیه آثار قانونیة معینة من  س

عمـــل قـــانوي مـــن جانـــب واحـــد یصـــدر بـــإرادة احـــدى " محمـــد فـــؤاد مهنـــا بأنـــه . فـــي حـــین عرفـــه د
السلطات الإداریة في الدولة و یحدث آثـارا قانونیـة بإنشـاء وضـع قـانوني جدیـد أو یعـدیا أو إلغـاء 

5".وضع قانوني قائم 

.بن علیة عبد الحمید ، محاضرات في القرارات الإداریة . أ1
87ص 1961عدنان العجلاني، الوجیز في الحقوق الإداریة، دمشق .د2
872، ص 1965، 7سلیمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، ط.د3
40الغني بسیوني عبد االله، وقف تنفیذ القرار الإداري، الإسكندریة، ص عبد. د4
67، ص 1973محمد فؤاد مهنا، مبادئ و أحكام القانون الإداري، القاهرة، . د5
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إفصــاح عــن إرادة منفــردة یصــدر عــن ســلطة إداریــة و یرتــب " عبــد االله طلبــة بأنــه . و یــرى د
6".آثارا قانونیة 

تصـــرف قـــانون یصـــدر عـــن جهـــة الإدارة أ و احـــدى الجهـــات " عیســـى الحســـن بأنـــه . و یعرفـــه د
و اللــوائح، العامــة و تعبــر فیــه عــن إرادتهــا الملزمــة للأفــراد، بمــا لهــا مــن ســلطة بمقتضــى القــوانین

7".ابتغاء للمصلحة العامة ) انشاء أو إلغاء أو تعدیلا معیار(بقصد احداث أثر قانوني معین 

التعریف القانوني للقرار الاداري -2
النصـــوص القانونیـــة، التـــي أشـــارت فـــي محتواهـــا إلـــى القـــرارات الإداریـــة، فعلـــى هنـــاك عدیـــد 

تنظـر الغرفـة : "مـا یلـيالقـدیم ن الإجراءات المدنیـةمن قانو 1ف274سبیل المثال تنص المادة 
الطعــون فــي القــرارات التنظیمیــة أو القــرارات الفردیــة -الإداریــة بالمحكمــة العلیــا ابتــدائیا و نهائیــا

ع ر إن محتــوى هــذه المــادة أدى بــبعض الفقهــاء للقــول بــأن المشــ..." الصــادرة مــن الســلطة الإداریــة
یــة بأنهــا هــي القــرارات التنظیمیــة أو القــرارات الفردیــة الصــادرة مــن الجزائــري عــرف القــرارات الإدار 

السلطة الإداریةـ غیر أن هذا التعریف یعتمد على المعیـار العضـوي لتعریـف القـرارات الإداریـة لـم 
.یعد كافیا خاصة بعد التغیرات الأخیرة التي تعرض لها القانون الإداري في الجزائر

ل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدیـد فـي تناولهـا لامكانیـة و لم یتغیر الشأن في ظ
.من ق ا م ا 800الطعون في القرارات التنظیمیة و الفردیة ابتداء من المادة 

مــن القــانون العضــوي رقــم ) 09(المــادة التاســعة نــص أیضــا و یمكننــا ذكــر علــى ســبیل المثــال
:تصاصـات مجلـس الدولـة ابتـدائیا و نهائیـا فـيالمتعلق باخ1998ماي 30المؤرخ في 98-01
الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیـة الصـادرة علـى السـلطات الإداریـة -

غیــر أنــه تجــدر الإشــارة ..."المركزیــة و الهیئــات العمومیــة الوطنیــة و المنضــمات المهنیــة الوطنیــة
داریـــة و بأنشــــطتها المختلفـــة لــــم یعـــرف تعریفــــا دقیقــــا أن التشـــریع الجزائــــري المتعلـــق بالســــلطة الإ

.القرارات الإداریة

228، ص 1989، دمشق 2مبادئ القانون الإداري، جعبد االله طلبة،. د6
7ات القانونیة، التعلیم المفتوح في سوریا، ص عیسى الحسن، القرار الإداري، أملیة معدة لطلاب الدراس7
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تنشــر : (( مــن القــانون الأساســي العــام للوظیفــة العامــة علــى أنــه 30جــاء فــي نــص المــادة و 
القــرارات الإداریـــة المتعلقــة بمهمـــة الموظــف ضـــمن الشـــروط المحــددة بموجـــب مرســوم وذلـــك بعـــد 

یعاقــب بغرامــة مــن : (( مــن قــانون العقوبــات 459أیضــا المــادة ))ونیــة اكتســابها بالتأشــیرات القان
ویجوز أن یعاقب بالحبس لمدة ثلاثـة أیـام علـى الأكثـر مـن یخـالف المراسـیم .ج .د100إلى 30

أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإداریة إذا لم تكن الجرائم الـواردة بهـا معاقبـا علیهـا 
تنظـر : (( مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة علـى أنـه 174ا نصت المـادة كم)) .بنصوص خاصة 

الغرفـــة الإداریـــة بالمحكمـــة العلیـــا ابتـــدائیا ونهائیـــا، الطعـــون بـــالبطلان فـــي القـــرارات التنظیمیـــة أو 
-81مـن القـانون 34وتنص المادة )) . لإداریة المركزیة |القرارات الفردیة الصادرة من السلطة ا

یتعـــین علـــى اللجنـــة الولائیـــة أن تثبـــت فـــي ظـــرف : (( ازل عـــن أمـــلاك الدولـــة المتضـــمن التنـــ01
)) . القرارات التي تصدر في هذا الإطار الشهرین التالیین للطلب ویجب أن تعلل

(( : المتعلـق بـدواوین الترقیـة والتسـییر العقـاري 147-91مـن مرسـوم 13المـادة نصـت و 
والمــادة ))التنظیمــي للــدیوان بنــاءا علــى اقتــراح مجلــس الإدارةیصــادق الــوزیر بمقــرر علــى الهیكــل 

ـــة 454-91مـــن المرســـوم 04 یبـــین قـــرار التخصـــیص المـــذكور فـــي : (( المتعلـــق بـــأملاك الدول
. أعلاه بدقة المصـلحة أو المصـالح التـي تتحصـل علـى العقـار   اسـتعمال هـذا العقـار03المادة 

المنفــرد أو القــرار الإداري فمــن خــلال نــص المــادة فهــذه النصــوص كلهــا تلمــح للعمــل الإداري )) 
من قانون الوظیفة العامة المشرع أشار إلى قرار الإداري وجـاءت العبـارة عامـة لكونـه انطلـق 30

مـن فرضــیة أن القـرار الإداري مــن التصـرفات الإداریــة التــي تقـوم بهــا الإدارة حـین تمــارس امتیــاز 
والمتمثلــة فــي actes d’autoritésمــال الســلطة  الســلطة العامــة وتســمى فــي هــذه الحالــة بأع

التصرفات الصادرة عن الهیئـات الإداریـة المختلفـة بـإرادة منفـردة والتـي تأخـذ شـكل أوامـر ونـواهي 
وهـــي أعمـــال لا یمكـــن إخضـــاعها للقضـــاء العـــادي لأن الإدارة اســـتعملت 1تكـــون ملزمـــة للأفـــراد 

مارســة اختصاصــها وتظهــر هــذه الأعمــال أساســا ســلطتها كســلطة آمــرة متمیــزة عــن الأفــراد أثنــاء م
فالمشــرع اعتبــر أن القــرار الإداري عمــلا 2فــي الضــبط الإداري والأوامــر الإداریــة الصــریحة فقــط 

إداریــا تقــوم بــه الإدارة حــین تمــارس امتیــاز الســلطة العامــة والممنــوح لهــا تحــت غطــاء المصــلحة 
یعتبره فقه القضاء)) العامة غطاء المصلحة ((العامة ، ولذا نجد أن هذا الأخیر 
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مقیاســا لتحدیــد مــدى شــرعیة القــرار الإداري وهــو مــا جــاء فــي ملحوظــات منــدوب الدولــة الإداري 
المصــلحة " القــرار "یجــب أن یحقــق : (( التونســي حــین تكلــم عــن مواصــفات القــرار الإداري أنــه 
.3())العامة في حدود ما هو مخول للإدارة من سلطة عامة 

قـــد تناولـــت بعـــض النصـــوص القانونیـــة ســـواء فـــي مصـــر أو فـــي فرنســـا العمـــل الإداري لو  
22مـن القـانون الصـادر فـي  24المنفرد ودون أن تعطـي تعریفـا لـه فمـثلا جـاء فـي نـص المـادة 

والمتعلــق بالقضــاء 1959أفریــل 10والمعدلــة بموجــب المرســوم الصــادر فــي 1889یولیــو عــام 
اء المحاكم الإداریة في حـالات الاسـتعجال وبنـاءا علـى طلـب ذوي أنه یكون لرؤس:(( المستعجل 

الشــأن ودون توجیــه أوامــر أو نــواه إلــى الإدارة أو عرقلــة تنفیــذ قرارهــا أو مســاس بأصــل الحــق أن 
یأمر باتخاذ الإجراءات التحفظیة اللازمة لإثبات الحالات الواقعیة ذات الأهمیة بالنسبة لموضـوع 

أن 1969جــــانفي 28ومرســــوم 1964یولیــــو 02یضــــا فــــي مرســــوم كمــــا جــــاء أ...)) .الــــدعوى
القاضـي الإداري یســتطیع أن یـأمر بوقــف تنفیـذ القــرار الإداري إذا كـان یترتــب علـى تنفیــذه ضــرر 

وفـي مصـر فـإن المشـرع أیضـا أشـار إلـى العمـل الإداري المنفـرد حـین تطـرق إلـى 1یعذر تداركـه 
نذر منها على سبیل المثال ما جاء في نـص المـادة القرار الإداري في بعض النصوص القانونیة

یكـون مـن اختصـاص مجلـس (( أنـه 1972لسـنة 47من قانون مجلـس الدولـة رقـم 10فقرة 10
الدولة الفصل في طلبـات التعـویض عـن القـرارات الإداریـة سـواء رفعـت بصـفة أصـلیة أو بالتبعیـة 

 ((2

ا لــم تعــرف العمــل الإداري المنفــرد ولــذا یتحــتم وهكــذا فــإن هــذه النصــوص القانونیــة وغیرهــ
علینا اللجوء إلى القضاء الإداري 

.التعریف القضائي للقرار الاداري -3
:استقر القضاء الإداري لفترة طویلة على اعتماد تعریف القرار الإداري، بأنه

ن ســــلطة إفصـــاح الإدارة فـــي الشـــكل الــــذي یتطلبـــه القـــانون، عــــن إرادتهـــا الملزمـــة، بمــــا لهـــا مـــ" 
بمقتضـــى القـــوانین و اللـــوائح و ذلـــك بقصـــد إحـــداث أثـــر قـــانوني معـــین متـــى كـــان ممكنـــا و جـــائزا 

".قانونا، و كان الباعث علیه ابتغاء مصلحة عامة 

ملحوظات السید 369، ص 368الشركة التونسیة للتوزیع ص 1981مجمعة قرارات المحكمة الإداریة " مجلس الدولة )3(
محمد بوصفارة
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إفصاح الإدارة في الشكل الذي یحدده القـانون " كما عرفته المحكمة الإداریة العلیا المصریة بأنه 
ســلطة عامــة بمقتضــى القــوانین و اللــوائح و ذلــك بقصــد إحــداث عــن إرادتهــا الملزمــة بمــا لهــا مــن 

".مركز قانوني متى كان ممكنا و جائزا قانونا، و كان الباعث علیه ابتغاء مصلحة عامة 
افصـــاح الإدارة عـــن ارادتهـــا " وقـــد عرفـــت محكمـــة القضـــاء الإداري الســـوریة القـــرار الإداري بأنـــه 

ة بمقتضى القوانین و اللوائح حین تتجه ارادتها إلـى إنشـاء الملزمة للأفراد بناء على سلطتها العام
مركــز قــانوني یكــون جــائزا و ممكنــا قانونــا، و بباعــث مــن المصــلحة العامــة التــي یبتغیهــا القــانون 

."8

و قـــد عرفتـــه المحكمـــة العلیـــا فـــي دولـــة الإمـــارات فـــي احـــد أحكامهـــا القـــرار الاداري بانـــه افصـــاح 
وفقـا لمـا تقتضـیه احكـام القـانون مـن انشـاء مركـز قـانوني و الغائـه او الادارة عن اراتدتها الملزمة

9تعدیله و ذلك بقصد تسییر مرفق عام 

:و قد تعرضت هذه التعاریف للانتقاد من حیث
أن عبارة إفصاح الإدارة، تدل على أن المقصود هنا هي القرارات الإداریـة الصـریحة دون .1

.ما هو إلا تعبیر صریح من جانب الإدارةالقرارات الإداریة الضمنیة، فلإفصاح 
و لهــذا نجـــد أن المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا المصـــریة، قــد تلافـــت هـــذا الانتقـــاد فـــي بعـــض أحكامهـــا 

:اللاحقة وذلك بقولها
أن القـــرار الإداري هـــو عمـــل قـــانوني مـــن جانـــب واحـــد یصـــدر بـــالإرادة الملزمـــة لإحـــدى الجهـــات 

ـــة بمـــا لهـــا مـــن ســـلط ـــه الإداریـــة فـــي الدول ـــوائح فـــي الشـــكل الـــذي یتطلب ة بمقتضـــى القـــوانین و الل
.القانون

أو بقولهــا أن القــرار الإداري هــو تعبیــر مــن احــدى الســلطات أو الجهــات الإداریــة المختصــة عــن 
)10(.معینمركز قانوني ارادتها الملزمة بإحداث 

.1960لسنة 132حكم محكمة القضاء الإداري في القضیة رقم 8
.321، ص 2004-2003ري ، أكادیمیة شرطة دبي ، الامرات العربیة المتحدة ، الوجیز في القانون الإدا: أعاد حمود 9

7عیسى الحسن، مرجع سابق، ص . د10
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التـي تنشـئ إن عبارة أو إنشاء مركز قانوني تدل علـى أن المقصـود هـو القـرارات الإداریـة.2
.مراكز قانونیة دون أن تعدل أو تلغي مراكز قائمة

كــذلك تلافــت المحكمــة الإداریــة العلیــا المصــریة هــذا الانتقــاد فــي بعــض أحكامهــا و ذلــك حینمــا 
أي أنهــا اســتبدلت " بقصــد إحــداث أثــر قــانوني معــین " ... ذكــرت بصــدد تعریفهــا للقــرار الإداري 
بارة إحداث أثر قانوني معین، لأن هذا الأثر قـد یكـون أنشـاء عبارة إحداث مركز قانوني معین بع

.أو إلغاء أو تعدیل مركز قانوني و لیس فقط مجرد إحداث هذا المركز

الفرع الثاني خصائص القرار الاداري
القرار الإداري عمل قانوني     :   أولا 

نفـــردة وهـــذا العنصـــر هـــو القـــرار الإداري فـــي الأصـــل عمـــل قـــانوني یصـــدر بـــإرادة الإدارة الم
أساس التفرقة بین القرار الإداري والعقد الإداري ، ذلك أن العمل القانوني في العقد لا یظهر أثره 
إلا إذا تلاقت إرادة الإدارة وإرادة الفرد أو الجهة المتعاقدة معها ، في حین أن العمل القانوني فـي 

اد ، بإرادة الإدارة وحدها رضي الأفراد أو لـم القرار الإداري یظهر أثره دون تدخل من جانب الأفر 
.11یرضوا 

أو القـــرارات :(( مـــن قـــانون العقوبـــات والتـــي جـــاء فیهـــا459وهـــو مـــا یســـتفاد مـــن نـــص المـــادة 
ویعنــــي هــــذا بمفهــــوم المخالفــــة أن القــــرارات غیــــر )) المتخــــذة بصــــفة قانونــــا مــــن الســــلطة الإداریــــة 

ونیـــة بـــل أعمـــالا مادیـــة لأنهـــا لا تهـــدف إلـــى ترتیـــب أثـــر المتخـــذة بصـــفة قانونیـــة لیســـت أعمـــالا قان
.)1(قانوني 

و هــــذا مــــا أكــــدبصــــفة شــــرعیة و المقصــــود بــــالقرار الإداري انــــه عمــــل قــــانوني أي صــــدوره 
لمشــرع علــى شــرعیة القــرار الإداري فــي عــدة نصــوص منهــا علــى ســبیل المثــال مــا جــاء فــي نــص ا

ـــات 459المـــادة  ..)) خـــالف المراســـیم أو القـــرارات المتخـــذة قانونـــا كـــل مـــن.. یعاقـــب : (( عقوب
تفید شرعیة القرار الإداري الذي تصدره" القرارات المتخذة قانونا " فعبارة 

191ص . 2008مبادئ القانون الإداري  ، دار الإثراء للنشر و التزیع ، الأردن ، : نواف كنعان 11
134ص 1997ارنة ط حسین محمد عواضة المبادئ الأساسیة للقانون الإداري دراسة مق)1(
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السلطة الإداریة والمشرع هنا یفترض الشرعیة في القـرار الإداري لأنهـا المبـرر لتحریـك امتیـازات 
، 12السلطة العامة بدافع تحقیق المصلحة العامة 

تصرف قـانوني منفـرد صـادر : إذن من التعریف القضائي للقرار الإداري یتضح لنا أنه بأنه 
13عن الإرادة قاصدة به ، تحقیق المصلحة العامـة مـن خـلال تعـدیل و إلغـاء مراكـز قانونیـة قائمـة

، ي ســلبيعبــارة إفصــاح الســابقة لا تكــون فقــط إجابیــة فمــن الجــائز أن یكــون القــرارا الإدار ذلـك أن .
كأن تمتنع الإدارة على إصدار القرار هي ملزمة بإصداره مـن خـلال مـدة معینـة هنـا یجـوز الطعـن 

.14علیه بالإلغاء إذا شابه ما یستوجب إلغاءه

.دور القرار من سلطة إداریة عامة ص: ثانیا 
واء كانـت هـذه لا یعتبر القرار قـرارا إداریـا مـا لـم یكـن صـادرا عـن سـلطة إداریـة عامـة ، سـ

الســـلطة مركزیـــة أولا مركزیـــة ، وبغـــض النظـــر عـــن طبیعـــة النشـــاط الـــذي تتـــولاه وعلیـــه  لا یعتبـــر 
كالســلطة التشــریعیة أو القضــائیة قــرارا 15التصــرف الصــادر عــن ســلطة عامــة أخــرى غیــر إداریــة

إداریــا ویقتضـــي هــذا العنصـــر مــن عناصـــر القـــرار الإداري أن یكــون القـــرار صــادرا عـــن الســـلطة 
الإداریــة المختصــة بإصــدار القــرارات وفــي حــدود اختصاصــها الإداري كمــا یقتضــي هــذا العنصــر 
من عناصـر القـرار الإداري أن تكـون السـلطة الإداریـة العامـة التـي یصـدر عنهـا التصـرف سـلطة 
إداریة وطنیة تطبق قوانین البلاد وتستمد سلطتها منها بحیث یكون معبرا عن الإدارة الذاتیـة لهـذه 

هــة بوصــفها ســلطة عامــة وطنیــة ، وهــذا مــا اســتقر علیــه القضــاء الإداري مــن إخــراج القــرارات الج
التصــرفات و ابقــاء .16غیـر الوطنیــة أي الصــادرة مــن سـلطات أجنبیــة أو دولیــة مــن ولایـة الإلغــاء

الصادرة عن الهیئات الإداریة المختلفة بإرادة منفردة والتي تأخذ شكل أوامر ونـواهي تكـون ملزمـة 
17دفراللأ

ص ؟؟؟؟؟؟؟؟2004ناصر لباد ، القانون الإداري ، الجزء الثاني ، النشاط الإداري ، الطبعة الأولى 12
22الأسس العامة للقرارات الإداریة ، بدون مكان نشر و بدون تاریخ نشر ،  ص : عبد العزیز خلیفة 13
.23مرجع سابق  ص : عبد العزیز خلیفة 14

1993ص . 2008مباذئ القانون الاداري  ، دار الاثراء للنشر و التزیع ، الاردن ، : كنعان نواف 15
ص ؟؟؟؟؟؟2005، محمد الصغیر بعلي ، القرارات الإداریة ، دار العلوم للنشر والتوزیع16
1998في لبنان المجلد الأول ط بسیوني عبد الغني القانون الإداري دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبیقاتها 17

وما بعدها 81الدار الجامعیة للتوزیع والنشر ص 
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إفصــاح الإدارة عــن إرادتهــا المنفــردة فــي القــرار هــو الــذي یمیــزه عــن العقــد الاداري كمــا أن 
الذي یتطلب إبرامـه موافقـة إرادتـین همـا إرادة الإدارة مـع إرادة الجهـة المتعاقـدة مـع الإدارة  و هـذا 

.18أو السلبیة الإفصاح أو التعبیر المنفرد عن إرادة الإدارة قد یظهر في صورة ایجابیة 
"القـــرار الإداري "وهـــو مـــا أكدتـــه جـــل النصـــوص القانونیـــة التـــي تناولـــت العمـــل الإداري المنفـــرد 

مــن قــانون 800مــن القــانون القــدیم المــادة مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة 274لا ســیما المــواد 
01-98مــن قــانون 09مــن قــانون العقوبــات والمــادة 459والمــادة الإجـراءات المدنیــة و الإداریــة 

" . السلطة الإداریة " المتعلق بمجلس الدولة وغیرها فكلها وردت فیها عبارة 
و یشترط البعض في القرارات الصادرة من السلطة الاداریة ان تكون صـادرة مـن سـلطة وطنیـة ، 
ممـــا یعنـــي ان العمـــل الصـــادر مـــن ســـلطة اجنبیـــة كالمنظمـــات و الهیئـــات الدولیـــة و الاقلیمیـــة و 

فارات لا تعتبـــر قـــرارات اداریـــة و حتـــى الاعمـــال الصـــادرة مـــن الســـلطة التشـــریعیة و الســـلطة الســـ
19القضائیة لا تعتبر قرارات اداریة 

و ایضــا القــرارات التــي تصــدر مــن احــد اشــخاص القــانون الخــاص كــذلك لا تعتبــر قــرارات اداریــة 
ام و لا تتمتـع بامتیـازات ایضا القرارات الصادرة مـن الهیئـات الخاصـة تمـارس نشـاطا دات نفـع عـ

.السلطة العامة كهیئات الجامعات الخاصة و المستشفیات الخاصة 
القرار الاداري یرتب أثرا  قانونیا : ثا ثال

وهـــذا یعنـــي وجـــوب أن یرتـــب القـــرار الإداري أثـــرا قانونیـــا معینـــا ، وذلـــك بإنشـــاء أو تعـــدیل أو 
ـــانون مـــا  ـــد یـــتم إحـــداث .20إلغـــاء مركـــز أو وضـــع ق ـــانوني بقـــرار تنظیمـــي ، كـــالقرار وق ـــر الق الأث

الصادر بتنظیم المـرور فـي الشـارع العـام ، كمـا قـد یـتم إحـداث الأثـر بقـرار فـردي یخـص فـردا أو 
أفراد معینین بذواتهم بأن ینشئ لهـم حقـا أو یفـرض علـیهم التزامـا مثـل القـرار الصـادر بنـزع ملكیـة 

.عقار للمنفعة العامة 
لتصـــرف الصـــادر عـــن الإدارة الـــذي یحـــدث أثـــرا قانونیـــا عـــن الأعمـــال ویختلـــف العمـــل أو ا

دون أن یتجه قصد) وقائع مادیة(المادیة الصادرة عن الإدارة والتي تكون في الغالب 

.322مرجع سابق   ، ص : أعاد حمود 18

.323مرجع سابق    ، ص : أعاد حمود 19
194مرجع سابق  ،  ص : نواف كنعان 20
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الإدارة إلــى إحــداث أثــر قــانوني أي إنشــاء حقــوق والتزامــات جدیــدة وبالتــالي لا تعتبــر مثــل هــذه 
الأعمــال التحضــیریة الســابقة علـــى وصــف القــرار أیضـــا و یخـــرج عــن الأعمــال قــرارات إداریــة ، 

إصـــدار القـــرار ، وتســـلیم التـــرخیص الصـــادر بممارســـة نشـــاط معـــین لصـــاحبه بعـــد صـــدور قـــرار 
.بمنحه 

ـــه  ـــر المـــراد ب ـــذو ترتیـــب الأث ـــابلا للتنفی ـــذا أو ق الصـــفة " یعنـــي وهـــذا، أن یكـــون القـــرار ناف
من العمـل الانفـرادي تصـرفا ملزمـا وینفـذ جبـرا علـى الأفـراد الإلزامیة في القرار الإداري التي تجعل 

)1(

الأصــل أن یرتــب القــرار الاداري آثــارا قانونیــة كإنشــاء أو تعــدیل أو إلغــاء وضــع أو مركــز و 
قــانوني معــین ، و بمعنــى آخــر أن یمــس القــرار مصــالح أفــراد و یــؤثر علــى أوضــاعهم بطریقــة أو 

إداري فـردي ، یخـص فـردا معینـا بذاتـه أو إفـرادا معینـین بـدواتهم بأخرى ، فقد یتعلـق الأمـر بقـرار
كصدور قرار إداري یمـنح رخصـة قیـادة سـیارة  فهـذه قـرارات مـن شـانها أن تنشـيء وضـعا قانونیـا 
معینا و قد یعدل القرار الاداري مركز قانوني قـائم ، كصـدور قـرار بترقیـة موظـف مـن درجـة إلـى 

و قــد یلغــي القــرار وضــع قــانوني قــائم كــان علیــه قبــل التعــدیل ، انوني عمــاأخــرى فعــدل مركــزه القــ
كــان یصــدر قــرار إداري بســحب تــرخیص مــن صــاحب مهنــة معینــة أو قــرارا باحالــة موظــف علــى 
التقاعــد  ففــي مثــل هــذه الحــالات ألغــى القــرار وضــع قــانوني قــائم لصــاحب العلاقــة ، و اثــر علــى 

.بل صدور القرار الاداري مركزه القانوني السابق الذي كان یتمتع به ق
و قد یتعلق الأمـر بقـرار تنظیمـي كصـدور لائحـة بتنظـیم حـالات المـرور او صـدور قـرار 
تنظیمــي یتعلــق بتنظــیم قبــول الطلبــة فــي الجامعــات كلائحــة القبــول او التســجیل فــي الجامعــات ، 

قانونیـة علـى أوضـاعهم فهذه القرارات التنظیمیة تمس مصـالح مجموعـة مـن الإفـراد و ترتـب آثـارا 
.21

.عما یشابهه من تصرفات تمییز القرار الإداري: الفرع الثالث 

145ع السابق ص دراسة مقارنة المرج–حسین محمد عواضة المبادئ الأساسیة للقانون الإداري )1(
.324مرجع سابق   ، ص : أعاد حمود 21
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تقوم الإدارة بالإضافة إلـى الأعمـال القانونیـة أعمـالا مادیـة تـدفعنا إلـى ضـرورة التمییـز بـین 
.القرار الإداري و العمل المادي 

لطات ثـلاث مهـام أو وظـائف هـي الوظیفـة تمارس الدولـة طبقـا لمبـدأ الفصـل بـین السـكما  
مـــن ثـــم فـــإن تمییـــز و التشـــریعیة و الوظیفـــة القضـــائیة و الوظیفـــة التنفیذیـــة فالوظیفـــة التشـــریعیة

فالفصـل بـین السـلطات لا ، القرار الإداري على أساس الفصل بین السلطات لیس بالأمر السـهل 
ظیفـــة خاصـــة إنمـــا تمـــارس بعـــض إذ لا تقتصـــر كـــل هیئـــة علـــى ممارســـة و ، یعنـــي الفصـــل التـــام 

.الأعمال الداخلة أصلا في نشاط الهیئات الأخرى
المادي التمییز بین القرار الإداري و العمل : أولا 

إمـا ، و العمل المادي مجرد واقعة مادیة غیر مؤثرة في المراكز القانونیـة التـي تتصـل بهـا، 
حقیقهـــا، مثـــل الإجـــراءات التنفیذیـــة التـــي لا تســـمو تكـــون أفعـــالا إرادیـــة أرادتهـــا الإدارة و تـــدخلت لت
و قــد تكــون أفعــالا قوط تنفیــذا لقــرار الإدارة بالهــدم، لمرتبـة القــرار الإداري كهــدم المنــازل الآیلــة للســ

و .غیر إرادیة تقع بطریـق الخطـأ و الإهمـال مثـل حـوادث السـیر التـي یسـببها أحـد مـوظفي الإدارة
العمـل المـادي قـرارا إداریـا و أن كـان یمنـع الطعـن بالإلغـاء، على الرغم مـن ذلـك إن عـدم اعتبـار 

فإنــه یصــح أن یكــون محــلا لمنازعــة إداریــة تمــس مصــالح الأفــراد فیكــون محــلا لطلــب التعــویض 
.22على أساس دعوى القضاء الكامل

.التمییز بین القرار الإداري و العمل التشریعي: ثانیا 
أو العضوي المعیار الشكلي-1

عیار الشكلي أو العضوي یتم الرجوع إلى الهیئـة التـي أصـدرت العمـل أو الإجـراءات التـي وفقا للم
اتبعت في إصداره دون النظر إلى موضـوعه فـإذا كـان العمـل صـادرا مـن السـلطة التشـریعیة فهـو 
تشریعي، أما إذا كان صادرا من إحدى الهیئات الإداریة بوصفها فرعا من فروع السلطة التنفیذیـة 

و من ثم یمكـن تعریـف العمـل الإداري وفـق هـذا المعیـار بأنـه كـل عمـل صـادر . إداريفهو عمل
.من فرد أو هیئة تابعة للإدارة أثناء أداء وظیفتها

فهــذا المعیــار یقــف عنــد صــفة القــائم بالعمــل دون أن یتعــدى ذلــك إلــى طبیعــة العمــل ذاتــه، و هــو 
و أخــذت بمبــدأ الفصــل التــام بــین معیــار ســهل التطبیــق لــو التزمــت كــل ســلطة بممارســة نشــاطها

السلطات، إلا أن طبیعة العمل تقتضي في أحیان كثیرة وجود نوع من التداخل و التعاون
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بـــین الســـلطات ممـــا دعـــا بالفقـــه إلـــى البحـــث عـــن معیـــار آخـــر للتمییـــز بـــین القـــرارات الإداریـــة و 
23..الأعمال التشریعیة

المعیار الموضوعي  أو المادي -2
ـــى طبیعـــة العمـــل و موضـــوعه بصـــرف النظـــر عـــن الجهـــة التـــي یعتمـــد المع ـــار الموضـــوعي عل ی

أصــدرته أو الإجــراءات التــي اتبعــت فــي إصــداره فــإذا تمثــل العمــل فــي قاعــدة عامــة مجــردة فأنشــأ 
مركـــزا قانونیـــا عامـــا اعتبـــر عمـــلا تشـــریعیا أمـــا إذا تجســـد فـــي قـــرار فـــردي یخـــص فـــردا أو أفـــرادا 

.قانونیا خاصا اعتبر عملا إداریامعینین بذواتهم فأنشأ مركزا 
و ینقــد أنصــار هــذا الاتجــاه المعیــار الشــكلي لأنــه یقــف عنــد الشــكلیات و عــدم الاهتمــام بطبیعــة 

.العمل و جوهره، و یأتي في مقدمة أنصار الاتجاه الموضوعي الفقیه دوجي و بونار و جیز
مــا فكرتــا المراكــز القانونیــة و و یــؤمن هــؤلاء الفقهــاء بــأن القــانون یقــوم علــى فكــرتین أساســیتین ه

:الأعمال القانونیة
:هي الحالة التي یوجد فیها الفرد إزاء القانون و تنقسم إلى قسمینفالمراكز القانونیة

و هــو كــل مركــز یكــون محتــواه واحــد بالنســبة لطائفــة : المراكــز القانونیــة العامــة أو الموضــوعیة-
واعـد مجـردة متماثلـة لجمیـع مـن یشـغلون هـذا المركـز معینة من الأفراد، فترسم حدوده و معالمـه ق

.و مثله مركز الموظف العام في القانون العام و الرجل المتزوج في القانون الخاص
و هي المراكز التي یحدد محتواهـا بالنسـبة لكـل فـرد : المراكز القانونیة الشخصیة أو الفردیةثم -

یمكــن أن یحــدد القــانون مقــدما لهــذه علــى حــده، و هــي بهــذا تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر و لا
المراكز لأنها تتمیز بأنها خاصة و ذاتیة و مثله مركـز الـدائن أو المـدین فـي القـانون  الخـاص و 

.مركز المتعاقد مع الإدارة في القانون العام
و تمتــاز بأنهــا متغیــرة و متطــورة بحســب الحاجــة و یــتم هــذا التغییــر امــا : أمــا الأعمــال القانونیــة

:هذه الأعمال إلى ثلاثة أقسام" دوجي " ة المشرع أو بإرادة شاغلها و یقسم بإراد
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و هـــي كـــل عمـــل قـــانوني ینشـــئ أو یعـــدل أو یلغـــي مركـــزا قانونیـــا عامـــا أو : أعمـــال مشـــرعة-
موضــوعیا مــن هـــذه الأعمــال و القــوانین المشـــرعة و اللــوائح و الأنظمــة، و التـــي تتضــمن قواعـــد 

.صیةتنظیمیة عامة و غیر شخ
و هي الأعمـال القانونیـة التـي تنشـئ أو تتعلـق بمراكـز شخصـیة لا : أعمال شخصیة أو ذاتیة-

.یمكن تعدیلها إلا بإرادة أطرافه و أوضح مثال على هذه الأعمال العقود
و هــي الأعمــال الصــادرة بصــدد فــرد معــین و تســند إلیــه مركــزا عامــا، فهــي : أعمــال شــرطیة-

حالة أو واقعة فردیة، و مثالـه فـي الواقـع العـام قـرار التعیـین فـي وظیفـة تجسید لقاعدة عامة على 
عامة، فهذا القرار یعد عملا شرطیا لأنه لا ینشئ للموظف مركزا شخصیا، لأن هذا المركـز كـان 

.قائما و سابقا على قرار التعیین
" وضـوعیة هـو الـذي یتضـمن قاعـدة عامـة م" دوجـي " و بهذا المعنـى فـإن العمـل التشـریعي عنـد 

بغض النظر عن الهیئة أو الإجراءات المتبعة لإصداره، في حـین یعـد إداري " قوانین أو  اللوائح 
.24إذا اتسم بطابع الفردیة و هذا یصد على القرارات و الأعمال الفردیة و الأعمال الشرطیة

تمییز القرار الإداري عن العمل القضائي :ثالثا 
رة فـي سـعیها الحثیـث نحـو تطبیـق القـانون و تنفیـذه علـى الحـالات یشترك القضـاء مـع الإدا

الفردیــة، فهمــا یــنقلان حكــم القــانون مــن العمومیــة و التجریــد إلــى الخصوصــیة و الواقعیــة و ذلــك 
.بتطبیقه على الحالات الفردیة

ة و یظهر التشابه بینهما أیضا في أن الإدارة شأنها شأن القضاء تسهم في معظم الأحیـان بوظیفـ
الفصل في المنازعات من خلال نظرهـا فـي تظلمـات الأفـراد و فـي الحـالتین یكـون القـرار الإداري 

.الصادر من الإدارة و الحكم القضائي الصادر من السلطة القضائیة أداة لتنفیذ القانون
و بـــرزت فــــي مجــــال التمییــــز بـــین القــــرارات الإداریــــة و الأعمــــال القضـــائیة نظریــــات عــــدة یمكــــن 

:ن معیارینحصرها ضم
أو العضوي المعیار الشكلي-1
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یقوم هذا المعیار علـى أسـاس أن العمـل الإداري هـو ذلـك العمـل أو القـرار الـذي یصـدر عـن فـرد 
أو هیئــة تابعــة لجهــة الإدارة بصــرف النظــر عــن مضــمون و طبیعــة العمــل أو القــرار ذاتــه، بینمــا 

ة القضـــاء وفقـــا لإجـــراءات معینـــة، یعـــد العمـــل قضـــائیا إذا صـــدر عـــن جهـــة منحهـــا القـــانون ولایـــ
.بصرف النظر عن مضمون و طبیعة العمل

و هــذا المعیــار منتقــد مــن حیــث أنــه لــیس جــل الأعمــال القضــائیة أحكامــا، بــل أن منهــا مــا یعــد 
أعمـــالا إداریـــة بطبیعتهـــا، و مـــن جانـــب آخـــر نجـــد أن المشـــرع كثیـــرا مـــا یخـــول الجهـــات الإداریـــة 

.فیكون لهذه الجهات اختصاص قضائيسلطة الفصل في بعض المنازعات 
و علــــــى هــــــذا الأســــــاس فــــــإن المعیــــــار الشــــــكلي لا یكفــــــي لتمییــــــز الأعمــــــال الإداریــــــة مــــــن الأحكــــــام 

25..القضائیة

أو المادي المعیار الموضوعي-2
المعیار الموضوعي أو المـادي یقـوم علـى أسـاس النظـر فـي موضـوع و طبیعـة العمـل نفسـه 

ي أصدرته، و اعتمد هـذا المعیـار عناصـر عـدة یـتم مـن خلالهـا التوصـل دون اعتبار بالسلطة الت
أداء بمخالفـة القـانون، و " إلى طبیعة و مضمون العمل، فیكون العمل قضـائیا، إذا تضـمن علـى 

حـــل قـــانوني للمســـألة المطروحـــة یصـــاغ فـــي تقریـــر، و القـــرار هـــو النتیجـــة الحتمیـــة للتقریـــر الـــذي 
".انتهى إلیه القاضي 

ك أن العناصــر لا تكفــي لتمییــز الأعمــال الإداریــة مــن أعمــال القضــاء، لأن الكثیــر مــن و لا شــ
.قرارات الإدارة انما یصدر عن اختصاص مقید، و كثیرا منها لا یصدر إلا بطلب من الأفراد 

و الإدارة عنــــدما تفصــــل فــــي المنازعــــات باعتبارهــــا جهــــة ذات اختصــــاص قضــــائي انمــــا یقتــــرب 
.ء و یهدف إلى حمایة النظام القانوني للدولةنشاطها من نشاط القضا

المعیار المعتمد من طرف المشرع الجزائريرابعا 
النصوص القانونیة التـي تناولـت العمـل الإداري المنفـرد تلتقـي كلهـا حـول التركیـز علـى الجهـة إن

: لقـدیم امن قـانون الإجـراءات المدنیـة 274الإداریة مصدرة القرار الإداري فجاء في نص المادة 
تنظر الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا ابتدائیا ونهائیا في الطعون بالبطلان فـي القـرارات الفردیـة (( 

أیضا ))  الصادرة من السلطة الإداریة المركزیة 
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كــل مــن خــالف المراســیم أو القــرارات المتخــذة قانونــا مــن ... یعاقــب : (( عقوبــات 459المــادة  
نصـت علـى القـدیم مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة 07، وأیضـا المـادة )) ..طرف السلطة الإداریـة

تقابلهـــا ))اختصــاص المجـــالس القضـــائیة بـــالطعن بـــالبطلان فــي القـــرارات الصـــادرة عـــن الولایـــات 
مـــن القـــانون 09والمـــادة .مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة و الإداریـــة 801و المـــادة 800المـــادة 

یفصــل مجلــس الدولــة ابتــدائیا ونهائیــا فــي الطعــون بالإلغــاء : (( لــة المتعلــق بمجلــس الدو 98-01
،والمادة ...))المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة 

لا یجوز أن تكون القرارات التـي : (( المتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة 01-81من القانون 36
ونتیجــة لــذلك إذا )) الــدائرة والولایــة محــل طعــن مــن الهیئــة المالكــة أو المســیرة تصــدر عــن لجنتــي 

كانـــت الجهـــة هـــي الســـلطة الإداریـــة اعتبـــر عملتـــا إداریـــا ،وبمفهـــوم المخالفـــة لهـــذه النصـــوص فـــإن 
سیاسیة او قضائیة أو تشریعیة لا یمكن اعتبارهـا عمـلا الأعمال أو القرارات الصادرة عن سلطات 

لأن المعیــار المعتمــد فــي هــذه النصــوص یقــف عنــد صــفة القــائم بالعمــل ولا ) ا إداریــا قــرار ( إداریــا 
)) .یتعداه إلى طبیعة العمل ذاته 

S. N"، فـي قضـیة السـمباك  المـاديقـد كـرس المعیـار الجزائـري القاضي الإداريغیر أن 

PEMPAC")2(وي صــراحة واعتمــد الشــهیرة والتــي أقصــى فیهــا القاضــي الإداري المعیــار العضــ
،وقـد جـاء فـي حیثیـات القـرار مـا ) القـرار الإداري (المعیار المادي لتعریـف العمـل الإداري المنفـرد 

قـرار موجـب المنشـور " S. N PEMPAC"حیث أن المدیر العام للشركة الوطنیة : (( یلي 
ة الثوریــة فــي تطبیقــا للأهــداف المحــددة مــن طــرف الســلط1976المــؤرخ فــي فیفــري 20650رقــم 

)) .إطار معركة الإنتاج تحریر نسبة استخراج الأسمدة والطحینات الغذائیة 
حیــث أن المنشــور لــم یقتصــر علــى تفســیر النصــوص المعمــول بهــا بــل أضــاف قواعــد جدیــدة (( 

بواســطة هــذا القــرار ممــا یجعــل المنشــور یكتســي صــبغة تنظیمیــة ومــن ثــم یمكــن الطعــن فیــه أمــام 
أنه حسب الأصل العام باعتماد المعیار العضوي)) .للمجلس الأعلى الغرفة الإداریة 

أنظر تفاصیل 03/08/1980مؤرخ في oakضد الدیوان الجزائري للحبوب " S. N PEMPAC""قضیة شركة )2(
القضیة في الملحق ص 
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فالمناشیر تصدر عن سلطة إداریة مختصة كالمنشـور الـوزاري ، وعـادة مـا تنحصـر مهمتهـا فـي 
تنفیــذ وتفســیر القــوانین واللــوائح النافــذة بحیــث لا تتضــمن قواعــد عامــة جدیــدة تــؤثر علــى المراكــز 

3یقبل الطعن فیها بالإلغاء القانونیة للأفراد بالضرر فلا

المطلب الثاني
أنواع القرارات الإداریة

القــرارات الإداریـــة لیســـت كلهـــا مـــن نـــوع واحــد ، بـــل تتعـــدد أنواعهـــا بحســـب موضـــوعاتها ، 
وشكلها ، وجه إصدارها ، والزاویة التي ینظر منها إلـى القـرار ، وإمكانیـة الرقابـة القضـائیة علیهـا 

تنقســـم إلـــى قـــرارات تنظیمیـــة  وقـــرارات فردیـــة ، ومـــن حیـــث : حیـــث عمومیتهـــا وتجریـــدها ، فمـــن
المصـــدر تنقســـم إلـــى قـــرارات تصـــدر عـــن إدارات مركزیـــة كمجلـــس الـــوزراء ، والـــوزراء ، وقـــرارات 
تصــدر عــن إدارات لامركزیــة كالبلــدیات ، والمؤسســات العامــة ، ومــن حیــث تكوینهــا تنقســم إلـــى 

ت مركبـة ، ومـن حیـث الرقابـة القضـائیة  تنقسـم إلـى قـرارات خاضـعة للرقابـة قرارات بسیطة وقرارا
.القضائیة وأخرى لا تخضع لهذه الرقابة 

وبــالرغم مــن تعــدد المعــاییر لتقســیم القــرارات الإداریــة ، فإننــا نعــرض بإیجــاز لأهــم أنــواع القــرارات 
ظیمیــة ، القــرارات المعدومــة ، القــرارات التن: الإداریــة التــي لهــا أهمیــة فــي التطبیــق العملــي وهــي 

.القرارات المستمرة ، القرارات المركبة ، و القرارات الغیر الخاضعة للرقابة القضائیة 

القرارات الإیجابیة و القرارات السلبیة : الفرع الأول 
.ویتمثل إفصاح الإدارة عن إرادتها المنفردة في صورة إیجابیة أو سلبیة أو ضمنیة 
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هـو القـرار الـذي تظهـر فیـه إرادة الإدارة مـن خـلال اتخـاذ موقـف إیجـابي : الإیجـابيالقرار: أولا 
معــین بصــورة إیجابیــة صــریحة ، ســواء كــان ذلــك بشــكل مكتــوب أو بشــكل شــفوي أو بشــكل إشــارة 
توجـــه لصـــاحب الشـــأن بقصـــد ترتیـــب آثـــار قانونیـــة معینـــة ، وذلـــك أســـوة بمـــا هـــو معمـــول بـــه فـــي 

لإشـــارة شـــكلا مـــن أشـــكال التعبیـــر عـــن الإرادة خاصـــة فـــي مجـــال القـــانون الخـــاص حیـــث تعتبـــر ا
: العقــود ، ومــن أمثلــة القــرارات التــي تعبــر فیهــا عــن الإدارة عــن إرادتهــا المنفــردة بطریــق الإشــارة 

صــدور القــرار مــن شــرطي الســیر الــذي یعلنــه بإشــارة منــه بالســماح بالســیر للســیارات أو إیقافهــا ، 
العامــة ، وصــدور قــرار مــن صــاحب الإختصــاص بصــورة إیمــاءة والإشــارة الضــوئیة فــي الشــوارع 

.من الرأس أو إشارة بالید بالموافقة على أمر معین أو رفضه 
هـــو امتنـــاع الإدارة عـــن إصـــدار قـــرار یوجـــب القـــانون علیهـــا إصـــداره ، : الســـلبيالقـــرار: ثانیـــا 

م القـانون بإتخـاذه ، وقـد فالقرار السلبي یوجد دون تـدخل إیجـابي مـن الإدارة إذا كانـت ملزمـة بحكـ
عرفت بعض القوانین الصادرة في مجال تنظیم القضاء الإداري القرار السلبي مثل قانون محكمة 

یعتبــر فـــي حكــم القـــرار الإداري '' منــه علـــى أن ) 11(العــدل العلیـــا الأردنیــة الـــذي نصــت المـــادة 
ا اتخـــاذه بمقتضـــى رفـــض الجهـــة المختصـــة أو امتناعهـــا عـــن اتخـــاذ قـــرار إذا كـــان یترتـــب علیهـــ

'' 26.التشریعات المعمول بها 
امتنــــاع النیابــــة العامــــة عــــن إعطــــاء صــــورة حكــــم جنــــائي لمــــن طلبهــــا بالمخالفــــة : أمثلتــــهومــــن

لتعلیمات النائب العام التي تقضي بإعطاء صورة الحكم الجنائي دوما ومباشرة لكل من یطلبهـا ، 
ة قرار سلبي ، وبالمقابل لا یعتبـر قـرار سـلبیا وأن هذا الإمتناع عن إعطاء صورة الحكم هو بمثاب

امتناع الإدارة عن ترقیـة الموظـف مـا دامـت قـرارات الترفیـع مسـألة جوازیـة تخضـع لمحـض تقـدیر 
الإدارة المختصــة حســب مقتضــیات المصــلحة العامــة ، فــإن ســكوتها عــن اتخــاذ قــرار بالترقیــة لا 

.قانون محكمة العدل العلیا الأردنیة یشكل الامتناع المقصود في المادة المشار إلیها في
فهو القرار الذي یفترضه المشرع اسـتنادا إلـى :القرار الضمني تمییز القرار السلبي عن : ثالثا 

فهـــو قـــرار مســـتمد مـــن ســـكوت الإدارة الـــذي یعتبـــر فـــي بعـــض . ســـكوت الإدارة ســـكوتا ملابســـا 
شأ عندئذ قرار ضمني ، الأحیان أن الإدارة أعلنت عن إرادتها على نحو معین فین
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والقــرار الضــمني یشــبه القــرار الســلبي فــي أن كــلا منهمــا یســتخلص مــن ســكوت الإدارة ، غیــر أن 
القرار الضمني  یختلف عن القرار  السلبي في أنه یستند إلى نص تشریعي یفترض وجوده سـواء 

القـرار الضـمني بقبـول بصیغة الرفض أو الموافقة وتتمتع الإدارة فیه  بسـلطة تقدیریـة ومـن أمثلتـه
الاســتقالة التــي مضــى علــى تقــدیمها أكثــر مــن ثلاثــین یومــا دون صــدور قــرار صــریح بقبولهــا أو 

.رفضها أو إرجاء البت فیها 

یمكـــن تقســـیم القـــرارات الإداریـــة إلـــى أنـــواع متعـــددة وفقـــا للتغیـــر الزاویـــة التـــي ینظـــر إلیهـــا بحســـب 
اء علیها و غیرها مـن التقسـیمات التـي طرحهـا الفقـه و عمومیتها و تكوینها و أثرها و رقابة القض

: هي كما یلي 
و القرارات التنظیمیة القرارات الفردیة:  الفرع الثاني 

تعریف  القرارات الفردیة و القرارات التنظیمیة : أولا 
اتهم ذلك القرار الذي یخاطـب فـردا أو افـرادا معینـین بـذو الفرديیقصد بالقرار القرار الفردي -1

، أو یتعلق بشيء أو حالة أو حالات معینة ، و مثاله القرار الصادر بتعیین أحد الأشـخاص فـي 
وظیفـــة معینـــة أو بفصـــله منهـــا أو بترقیتـــه أو بإعطـــاء تـــرخیص لفـــتح مطعـــم أو ســـحبه أو كحالـــة 

.صدور قرار بتعیین عدد من الموظفین أو ترقیة موظف 
بصــدد فــرد معــین بالــذات أو أفــراد معینــین بــذواتهم أو القــرار الــذي یصــدر: یعنــي القــرار الفــردي 

حــالات معینــة ، و یســتنفذ مضــمون بمجــرد تطبیقــه علــى الحالــة أو الحــالات المــذكور ، أو علــى 
الفـرد أو الأفــراد المـذكورین ، فــالقرار الصـادر بتعــین أحـد المــوظفین أو عـدد مــنهم معینـین بالــذات 

تــرخیص لأحــد الأشــخاص لممارســة نشــاط معــین یعتبــر یعتبــر قــرارا فردیــا والقــرار الصــادر بمــنح
.27قرارا فردیا وغیرها من القرارات الفردیة العدیدة

: والقرار الفردي نتائج هامة هي ) أو اللائحي(ویترتب على التفرقة بین القرار التنظیمي 
یجـب أن أن القرار التنظیمي یسمو على القرارات الفردیة وترتبا على ذلـك فـإن كـل قـرار فـردي-

یحتــرم القــرار التنظیمــي مهمــا كانــت ســلطة إصــداره ، ذلــك لأن للقاعــدة التنظیمیــة احترامهــا  ، إذ 
فـالقرار التنظیمـي الصـادر . في تطبیقها ضمان لأمـن واسـتقرار معـاملات الأفـراد والمسـاواة بیـنهم 

من الوزیر لتحدید معیار الترقیة بالأقدمیة لا یجوز مخالفته 
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قیـة موظـف وفـق معیـار الجـدارة ، سـواء صـدر هـذا القـرار مـن قبـل الـوزیر نفسـه بإصدار قـرار بتر 
.أو كیل الوزارة أو السلطة الأدنى منه 

أنا بدأ سریان القرار في حق الأفـراد یختلـف فـي القـرار التنظیمـي عنـه فـي القـرار الفـردي حیـث -
ي حـق الفـرد مـن تـاریخ إعلانـه یسري القرار التنظیمي من تاریخ نشره ، بینما ینفذ القرار الفردي ف

.به 
أن القــرار التنظیمــي یجــوز لــلإدارة فــي أي وقــت تعدیلــه أو إلغائــه أو حتــى اســتبداله بغیــره دون -

أن یكون لأي شخص أن یتمسك بالإبقاء علیه أو الاحتجاج بحقوق مكتسـبة ، أمـا القـرار الفـردي 
بــــه إلا فــــي الحــــالات وفقــــا فمتــــى صــــدر ســــلیما وترتــــب علیــــه حقــــوق للغیــــر فــــلا یجــــوز المســــاس 

.للإجراءات القانونیة المقررة 

فهــو القــرار الــذي یتضــمن قاعــدة عامــة مجــردة  تطبــق علــى عــدد غیــر : القــرار التنظیمــي-2
محدود من الافراد و لا یهم عدد الحالات أو الـذین سـینطبق علـیهم مـا دام القـرار قـد حـوى قاعـدة 

ى الاشــخاص بأوصــافهم لا بــذواتهم و معنــى ذلــك أن عامــة موضــوعیة ، اذا ان القــرار یطبــق علــ
القــرار التنظیمــي هــو الــذي یحتــوي علــى قواعــد عامــة موضــوعیة تتســم بطــابع العمومیــة و التجریــد 

28.
) :أو اللائحي (القرار التنظیمي : أولا 

القــرارات الإداریــة العامــة اللائحیــة و التــي ظهــرت لأول مــرة فــي هــذا المجــال فــي الدســتور 
فمـن أهـم الموضـوعات و المسـائل التـي تتـدرج فـي مجـال القـانون .1958لفرنسي الصادر فـي ا

على سبیل الحصر ووفقا للطریقة الحدیثـة فـي تنظـیم و ضـبط العلاقـة بـین القـانون و اللائحـة ، 
و ذلك بحصر و تحدید الموضوعات و المسائل القانونیـة بنصـوص الدسـتور و مـا عـداها یبقـى 

.و اتبعته الجزائر 1958ظهرت هذه الطریقة في الدستور الفرنسي للمجال اللائحة 
( التـــي تحـــدد موضـــوعات التشـــریع العـــادي 1996مـــن دســـتور 123-122فنجـــد فـــي مـــادتین 

.و القانون العضوي ) القانون 
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التـــي تحـــدد و تـــنص علـــى انـــه ینـــدرج القـــانون فـــي 1996مـــن دســـتور 125و توكـــد المـــادة 
مــي المســائل مــا عــدا تلــك التــي یخــتص بهــا القــانون هــي مــن المجــال التنظیمــي و المجــال التنظی

یؤكــد بــذلك النظــام الدســتوري الجزائــري علــى أنــه مــا عــدا الموضــوعات المحجــوزة لمجــال القــانون 
29بنص التشریع العادي و العضوي 

د قانونیـــة القـــرار الـــذي یحتـــوي علـــى قواعـــذلـــكالقرار التنظیمـــي أو اللائحـــي و المقصـــود بـــ
عامة و مجردة تنطبق على عدد غیر محدد من الأفراد أو الحالات بصرف النظر عن عدد هـذه 

اللــوائح التــي تــنظم النشــاط الخــاص : الحــالات أو هــؤلاء الأفــراد ، ومثــال هــذا النــوع مــن القــرارات 
بــالمحلات المقلقــة للراحــة أو الضـــارة بالصــحة ، حیــث تنطبــق أحكامهـــا علــى كــل محــل یتصـــف 

صفات معینة وتتوفر فیـه شـروط محـددة دون أن تكـون المحـلات التـي تخضـع لأحكامهـا محـددة ب
بذاتها وعلى سبیل الحصر ، وقد سبق أن عرضنا أنواع اللوائح الإداریـة بشـكل مـن التفصـیل فـي 

اللــوائح التنفیذیــة ، واللــوائح المســتقلة ، ولــوائح : المبحــث الخــاص بمصــادر القــانون الإداري وهــي 
.30رة ، واللوائح التفویضیة الضرو 

وبالرغم من اشتراك اللائحة مع القانون العادي من الناحیة الموضوعیة فإنها تختلف عن القـانون 
فــي صــدورها عــن الســلطة التنفیذیــة مــن ناحیــة ، وفــي تضــمنها مســائل تفصــیلیة لا یعتــرض لهــا 

ي توزیـع الاختصاصـات بـین القانون من ناحیة أخرى ، وتختلف التشـریعات المقارنـة فیمـا بینهـا فـ
ـــــانون واللائحـــــة ، ففـــــي معظـــــم الدســـــاتیر تحـــــدد  ـــــین الق ـــــة ب الســـــلطة التشـــــریعیة والســـــلطة التنفیذی
موضوعات لها أهمیة خاصة كمسائل الحریات العامة ، والحروب ، والجرائم ، والملكیة الخاصـة 

إدارة الأمــــة ، ، وتجعلهــــا مــــن اختصــــاص البرلمــــان وحــــده باعتبارهــــا الســــلطة العلیــــا التــــي تمثــــل 
وموضوعات أخرى لائحیة بطبیعتها تتـرك أمـر تنظیمـا للسـلطة التنفیذیـة ، وهـي موضـوعات ذات 
طبیعــة فنیــة یصــعب علــى المشــرع البــت فیهــا ، ومــن هنــا وجــدت القــوانین البرلمانیــة إلــى جانــب 

.31اللوائح الإداریة في معظم الدساتیر 
خصائص  القرار التنظیمي : ثانیا 

:ار التنظیمي أو اللائحي بالخصائص التالیة ویتمیز القر 
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القواعــــد التــــي یتضــــمنها القــــرار التنظیمــــي تتســــم بطــــابع العمومیــــة والتجریــــد ، وأنــــا المركــــز أن-
القانونیـــة التـــي تنشـــئها هـــي مراكـــز عامـــة ، بمعنـــى أن القواعـــد التنظیمیـــة تنطبـــق علـــى أشـــخاص 

ارات بتنظــیم اختصــاص وكیــل الــوزراء فــي أن القــر : تهم ومثــال ذلــك امعینــة بأوصــافهم ولــیس بــذو 
وزارة فیها وكیل وزراء واحـد یعتبـر قـرارا تنظیمیـا رغـم المسـتفید بـه شـخص واحـد قـد یكـون معروفـا 
سلفا وبشخصه ، ومثل هذا القـرار یكتـب صـفته التنظیمیـة بحكـم سـریانه لـیس علـى وكیـل الـوزراء 

ســتقبلا طالمــا بقــي منصــب القــائم بالعمــل فحســب ولكــن علــى كــل شــخص یحمــل هــذا الوصــف م
وكیـــل الـــوزراء وطالمـــا بقـــي القـــرار نافـــذا ، ذلـــك أن القاعـــدة التنظیمیـــة التـــي یتضـــمنها هـــذا القـــرار 

.32تخاطب وكیل الوزراء ولیس فلانا بالذات
إن القــرار التنظیمــي لا یســتنفذ غرضــه بتطبیقــه علــى حالــة واحــدة ، بــل یظــل بــاق لكــي یطبــق -

أن القــرار التنظیمــي الخــاص : فهــو یتســم بالثبــات ، ومثــال ذلــك علــى مــا یســتجده مــن الحــالات 
بقبــول الطلبــة فــي إحــدى كلیــات الجامعــة لا یســقط بانتهــاء إجــراء القبــول فــي الســنة الدراســیة التــي 

.یصدر فیها بل یبقى لیحكم القبول في السنوات المقبلة 
لقـرار مـن حیـث وصـفه ، فكـل أنا القرار التنظیمي لا یتأثر بالمسـتوى الـوظیفي للجهـة مصـدرة ا-

قــرار یتســم بالعمومیــة یعتبــر قــرارا تنظیمیــا ، یســتوى أن یصــدر عــن مجلــس الــوزراء أو الــوزیر أو 
.33وكیل الوزراء أو ممن هم دون ذلك مرتبة من حیث المستویات الوظیفة

تقسیمات القرارات التنظیمیة  : ثالثا 
و تنقسم القرارات التنظیمیة  أو اللوائح إلى 

تقوم بإصدارها السلطة التنفیذیة بقصد تنفیـذ أو تطبیـق قـانون معـین ، مـن : اللوائح التنفیذیة-أ
.خلال قواعد تفصیلیة و توضیحیة تیسیرا و تسهیلا لتنفیذ القوانین 

و هــــي تلــــك اللــــوائح التــــي تصــــدرها الســــلطة التنفیذیــــة و لاتســــتند فــــي : اللــــوائح المســــتقلة-ب
تسـاعد علـى تنفیـذه ، و انمـا تسـتند علـى نـص دسـتوري یمـنح السـلطة إصدارها على قانون معـین 

التنفیذیــة حــق إصــدار اللــوائح مســتقلة مــن أجــل ســیر عمــل و تحقیــق المصــلحة العامــة و النظــام 
.34العام ، و أیضا بهدف إنشاء و تنظیم المرافق العامة 
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عات مـن اختصـاص و هي لوائح تصدرها السـلطة التنفیذیـة فـي موضـو : اللوائح التفویضیة-ج
الســلطة التشــریعیة بتفــویض مــن هــذه الأخیــرة بموجــب قــانون التفــویض ، و تتقیــد لــوائح التفــویض 
بقیــود محــددها یعینهــا هــذا القــانون كــأن یــنص علــى مــدة التفــویض و الموضــوعات التــي تصــدر 

.خلال فترة التفویض 
، لهـــذه اللـــوائح فنهـــا تتمتـــع فبـــالرغم مـــن الخـــلاف الفقهـــي الفرنســـي حـــول الطبیعـــة القانونیـــة 

بصــفتین مــزدوجتین الأولــى أنهــا تعتبــر اعمــالا تشــریعیة مــن الناحیــة الموضــوعیة و یكــون لهــا قــوة 
القـــانون اذا یمكنهـــا تعـــدیل أو الغـــاء القـــانون و الصـــفة الثانیـــة انهـــا تعتبـــر قـــرارات إداریـــة تخضـــع 

أن تكــون محــلا للإلغــاء إذا تعــرض علــى البرلمــان و یمكــنرقابــة القضــاء الإداري مــا دامــت لــم ل
35.خالفت قانون التفویض أمام اذا اقرها البرلمان تتحول إلى تشریعات عادیة 

لوائح الضرورة –د
هـــي تلـــك اللـــوائح التـــي تصـــدرها الســـلطة التنفیذیـــة لمواجهـــة ظـــرف اســـتثنائي عاجـــل ، لا یتحمـــل 

عـــام و ســـلامة الدولـــة و الانتظـــار و یقتضـــي معالجـــة ســـریعة مـــن أجـــل المحافظـــة علـــى النظـــام ال
36.كیانها ، و تبقى هذه اللوائح  ضمن دائرة القرارات الإداریة و تخضع لرقابة القضاء الإداري 

.معاییر التمییز بین القانون و اللائحة -3
ــار العضــوي-أ هــو العضــو الــذي لــه الحــق فــي إعــداد الــنص القــانوني فمــن المتعــارف : المعی

ص فـي إعـداد القـانون و التصـویت علیـه و هـذا مـا جـاء فـي المـادة تقلیـدیا هـي صـاحبة الاختصـا
یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین و مها المجلس الشـعبي : " من الدستور 98

...." الوطني و مجلس الأمة 
2/ 125إن صاحب الاختصـاص فـي إصـدار اللـوائح هـو رئـیس الجمهوریـة مـا جـاء فـي المـادة 

" 124و التشــــریع و مــــن بینهــــا المــــادة حــــق للــــرئیس الجمهوریــــةفی.1996لســــنة مــــن الدســــتور
لـرئیس الجمهوریــة أن یشــرعه بـالأوامر فــي حالــة شــغور البرلمـان ، المجلــس  المجلــس الــوطني أو 

مع اشتراط موافقة البرلمان علیه في أول"  بین دورتي  البرلمان 
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93ع فـي الحالــة الاسـتثنائیة المـذكورة فـي المــادة دورة تالیـة ، صـدور الأمـر كمـا یحــق لـه أن بسـر 

.من الدستور 
ــار المــادي   -ب و هــو مضــمون الــنص القــانوني حــاول المشــرع أن ) . الموضــوعي ( المعی

یشـرع البرلمـان فـي المیـادین  التــي : " 122/1یحـدد للبرلمـان المجـالات التـي یشـرع فیهــا المـادة 
...." تیة یخصصها له الدستور في المجالات الآ

لكـن هـذا المعیـار غیـر ماعـدا هـذه الحـالات فهـو یـدخل فـي المجـال التنظیمـي لـرئیس الجمهوریـة
مـــن الدســـتور التـــي 123و 122كـــاف ، فأغلـــب المجـــالات المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذه المـــادة 

یشـــرع فیهـــا البرلمـــان ، تحتـــاج فـــي نفـــس الوقـــت للـــوائح و هـــذا فـــي إطـــار التكامـــل بـــین القـــانون و 
.ئحة اللا

القرارات المركبة : الفرع الثالث 
القــرار المركــب هــو القــرار الــذي یتــداخل مــع غیــره مــن القــرارات ، و یــرتبط معهــا فــي تكــوین 

رحلـة إداریـة مرتبطـة ما یتطلب مرور القرار بأكثر مـن معمل قانوني مركب على عدة مراحل ، م
منهـــا الســـابقة أو المرافقـــة أو اللاحقـــة للعقـــد ببعضــها كـــالقرارات المصـــاحبة للعقـــود الإداریـــة ســواء

الإداري كـــأن یصـــدر قـــرار بـــإعلان عـــن مناقصـــة و قـــرار تشـــكیل لجنـــة المناقصـــة و قـــرار رســـو 
.المناقصة و قرار إبرام العقد الإداري 

و بــالرغم مــن أنــه لا یجــوز الطعــن فــي القــرارات الإداریــة التمهیدیــة أو الداخلــة فــي عملیــة 
ذه القــرارات قــد یكــون منفصــلا كــالإعلان عــن المناقصــة فهــذه القــرارات یمكــن الطعــن واحــدة إلا هــ

.37فیه بطریق مستقل عن العملیة التعاقدیة نفسها 
ومن أمثلة القرارات المركبة القرارات المرافقة للعقود الإداریة سواء كانـت سـابقة أو معاصـرة 

.38أو لاحقة على إبرام العقد الإداري
القضاء الإداري المقارن علـى تطبیـق في اراستقر ذهب الدكتور نواف كنعان إلى وجود و

نظریة الأعمال الإداریة القابلة للانفصال ، بمعنى قبـول الطعـن بصـفة مسـتقلة فـي القـرارات التـي 
تقبــل الفصــل عــن العمــل القــانوني المركــب بالإلغــاء ، فــالقرارات الإداریــة الصــادرة بمناســبة العقــد 

داري یمكن أن تكون محل طعن بالإلغاء أمام القضاء الإداريالإ
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ذلــك أن التعاقــد بطریــق مباشــر  یعــد قــرارا إداریــا مــن حیــث كونــه إذنــا بالتعاقــد كــالقرار الصــادر 
بإرساء المناقصة أو المزایدة  وإبرام العقد من حیث انفصاله عن العملیة العقدیـة ذاتهـا ، ومـن ثـم 

.ء یمكن الطعن فیه بالإلغا
.القرار السلبي :رابعالفرع ال

یقصد بالقرار السلبي امتناع الإدارة أو رفضها عن إصـدار قـرار یتعـین علیهـا إصـداره وفقـا 
للقــانون المعمــول بــه ، فیشــترط فــي مثــل هــذا النــوع مــن القــرار أولا أن تكــون الإدارة ملزمــة قانونــا 

.39بإصداره ، و ثانیا امتناع الإدارة عن اصداره 
عــدم الخلــط بــین القــرار الســلبي و القــرار الضــمني یــرى الــدكتور أعــاد حمــود بوجــوب لــذلك 

ففــي حالــة القــرار الســلبي فــإن ســلطة الإدارة تكــون مقیــدة و یعتبــر القــانون امتناعهــا عــن إصــدار 
القــرار بشــكل قــرارا ســلبیا بینمــا فــي حالــة القــرار الضــمني فــإن الإدارة تقــوم بــالرفض و تســتند فــي 
رفضــها علــى ســلطتها التقدیریــة و علیــه فــإن ســكوت الإدارة فــي إصــدار قــرار صــریح بالإجابــة أو 
الــرفض هــو بمثابــة قــرار ضــمني بــالرفض و تتجســد حالــة القــرار الضــمني بــالرفض عنــدما تســكت 
الإدارة عن الإجابة عن طلب الاستقالة تقدم بهـا احـد المـوظفین و مضـي علـى تقـدیمها أكثـر مـن 

ون صدور قرار صریح بقبولها أو رفضها أو إرجاء البت فیهـا فسـكوت الإدارة معنـاه ثلاثین یوم د
الإعلان عن إرادتها على نحو معین ، فینشأ قرار ضمني و لیس قرار سلبي 

: یلي و یختلف القرار الضمني عن القرار السلبي فیما
الــنص فــي حالــة یســتند القــرار الضــمني إلــى نــص تشــریعي یفتــرض وجــوده و لا وجــود لمثــل هــذا

.القرار السلبي 
.یكون القرار الضمني بالموافقة أو الرفض ، بینما السلبي یكون بالرفض 

یظهــر القــرار الضــمني عنــدما تمــارس الإدارة ســلطتها التقدیریــة أمــا الســلبي فیظهــر عنــدما تمــارس 
.40الإدارة سلطتها المقیدة 

.القرار المعدوم : الفرع الخامس 
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القرار المعدوم القرار المشوب بعیب جسیم یفقده صفته الإرادیة و یحوله إلـى مجـرد یقصد ب
.عمل مادي بحثت ، أو أنه القرار الذي یتضمن مخالفة جسیمة لمبدأ المشروعیة 

و علیــه و مــا دام القــرار المعــدوم هــو بمثابــة عمــل مــادي غیــر مشــروع لا یترتــب أثــرا قانونیــا تجــاه 
انعدامــه إذ رریــجهــة القضــائیة لتقیلــزم  الطعــن فیــه أمــامالقانونیــة ، و لاالإفــراد أو فــي مراكــزهم

.یكفي إنكاره و عدم الاعتداد به 
ویختلــف القــرار المعــدوم عــن القــرار الباطــل ، فــالقرار یعتبــر  معــدوما إذا كــان مشــوبا بعیــب 

لقــرار بــاطلا إذا جســیم یفقــده صــفة القــرار الإداري ویحولــه إلــى مجــرد عمــل مــادي بحــت ، ویعــد ا
الاختصـــاص والمحـــل ، : صـــدر مـــن هیئـــة إداریـــة ولكنـــه معیـــب فـــي أحـــد أركانـــه الخمســـة وهـــي 

.41والشكل ، والسبب، و الغایة ، فتجعله غیر مشروع
القـــرار المعیـــب بعیـــب عـــدم الاختصـــاص الجســـیم الـــذي یتمثـــل فـــي ومـــن صـــور القـــرار المعـــدوم 

ار المعیـب بعیـب مخالفـة القـانون بشـكل جسـیم و القـر أو .اغتصاب سلطة إصـدار القـرار الإداري 
مصــدر القــرار فــي الشــروط الجوهریــة التــي لا یــتم القــرار الإداري إلا إذا لالــذي یتمثــل فــي إغفــا

.42توافرت
القرار المستمر : الفرع السادس  

هـي ، القـرار الإداري الـذي یتجـدد أثـره فهـو قـرار تسـتمر أثـاره ولا تنت: یعني القرار المسـتمر
قــرار الاعتقــال ، وقــرار المنــع مــن الســفر ، وقــرار امتنــاع الإدارة عــن مــنح تــرخیص : ومثــال ذلــك 

فمثــل هــذه القــرارات الإداریــة وغیرهــا لا ینتهــي أثرهــا . بافتتــاح محــل لممارســة نشــاط تجــاري معــین 
تـــه بانتهـــاء یـــوم معـــین ، وإنمـــا یضـــل ســـاري المفعـــول إلـــى أن ینتهـــي القـــرار نفســـه وتـــزول عنـــه قو 

.القانونیة بعمل تشریعي أو قضائي أو إداري
: وقد تكون القرارات المستمرة قرارات إیجابیة أو قرارات سلبیة 

القـــرار الصـــادر بوضـــع اســـم الشـــخص فـــي قائمـــة : ومـــن صـــور القـــرارات المســـتمرة الإیجابیـــة -
فــي أن فهــذا القــرار لــه أثــر مســتمر ، ممــا یجعــل لصــاحب الشــأن الحــق . الممنــوعین مــن الســفر

یطلـب رفـع اسـمه مـن قـوائم الممنــوعین مـن السـفر فـي كـل مناســبة تـدعو إلـى السـفر للخـارج وكــل 
.قرار یصدر برفض طلبه یعتبر قرارا جدیدا یحق له الطعن فیه بالإلغاء
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القــرار الصــادر بامتنــاع الجهــة الإداریــة المختصــة : صــور القــرارات المســتمرة الســلبیة و مــن -
رسـة نشـاط معـین ویتجـدد هـذا القـرار عنـد تقـدیم طلـب تـرخیص ، حیـث عن إصدار تـرخیص لمما

تتخذ الإدارة المختصة موقفا سلبیا بالامتناع عن منح الترخیص وربما بأسانید جدیدة تختلـف عـن 
أن یتقــدم أحــد الأفــراد لــلإدارة المختصــة بطلــب للحصــول علــى : الــرفض أول مــرة ، ومثــال ذلــك 

اره بعــــدم مطابقــــة مشــــروع الصــــیدلة المقــــدم منــــه للشــــروط تــــرخیص بافتتــــاح صــــیدلة ، فیــــتم إخطــــ
القانونیة الخاصة بمنح الترخیص ، فإن مثل هذا الموقـف مـن الجهـة الإداریـة یشـكل امتناعـا عـن 

.43إصدار قرار بالموافقة على فتح الصیدلیة ، وهو قرار سلبي مستمر 
.القرارات غیر الخاضعة للرقابة القضائیة :  الفرع السابع 

وفقـــا لمبـــدأ المشـــروعیة أو مبـــدأ ســـیادة القـــانون ، تخضـــع جمیـــع القـــرارات الإداریـــة النهائیـــة 
لرقابــة القضــاء الإداریــة إلا أن هنــاك بعــض القــرارات الإداریــة تخــرج عــن نطــاق الخضــوع للرقابــة 

.غاء لیجوز الطعن فیها بالإالسیادة و لاالقضائیة و تتمثل بصیغة أساسیة في إعمال
عائق أعمال السیادة : أولا 

ومــن أهــم المعضــلات التــي واجهــت الفقــه والقضــاء إیجــاد معیــار لتحدیــد أعمــال الســیادة وتمییزهــا 
: 44في أعمال الإدارة ، ووجدت ثلاثة معاییر لتمییز أعمال السیادة هي

ــار الباعــث السیاســي-1 ومــؤدى هــذا المعیــار أن أعمــال الســیادة تتمثــل فــي الأعمــال : معی
ن السلطة التنفیذیة ، ویدفعها إلى إصدارها باعث سیاسي وبالتـالي لا تخضـع هـذه التي تصدر ع

الأعمال للرقابة المالیة ، أما إذا كان الباعث على إصدارها غیر سیاسي فإن العمل یعتبر إداریـا 
ویخضع لرقابة القضاء ، وقـد كـان هـذا المعیـار محـل نقـد مـن حیـث أنـه یوسـع مـن نطـاق أعمـال 

عن أنه معیار غیر محدد إذ تستطیع السلطة التنفیذیة التضرع به بأن الباعث فـي السیادة فضلا 
الكثیــر مــن أعمالهــا سیاســیا ممــا یخــرج مثــل هــذه الأعمــال مــن نطــاق الرقابــة  القضــائیة ، ونتیجــة 

.هذه المآخذ على هذا المعیار وجد معیار طبیعة العمل وهو المعیار الثاني 
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هــو معیــار موضــوعي مفــاده أن أعمــال الســیادة هــي الأعمــال التــي و :  معیــار طبیعــة العمــل-2
تصدر عن السلطة التنفیذیة في ممارسـتها لوظیفتهـا الحكومیـة ، وهـي تختلـف عـن الأعمـال التـي 
تصــــدر عــــن الســــلطة التنفیذیــــة فــــي ممارســــتها لوظیفتهــــا الإداریــــة ، ویقصــــد بتصــــرفاتها الســــلطة 

ر عــن ســلطتها الإداریـــة بمعناهــا العضــوي والموضـــوعي القــرارات التـــي تصــد) الإداریــة(التنفیذیــة 
علاقــــة الســــلطة التنفیذیــــة بغیرهــــا مـــــن : فتشـــــمل ) الحكومیــــة(،أمــــا تصــــرفات الســــلطة التنفیذیــــة 

السلطات العامة الأخرى ، حیـث تخـرج الأعمـال الصـادرة عـن السـلطة التنفیذیـة بصـدد ممارسـتها 
.وتعد من أعمال الحكومة أو أعمال السیادة من نطاق الأعمال الإداریة ، ) للوظیفة الحكومیة(

یــرى أنصــار هــذا المعیـار الرجــوع إلــى القضــاء لتحدیــد أعمــال : معیــار القائمــة القضــائیة : ثانیــا 
السیادة ، وذلك من خلال استقرار الأحكام القضائیة وتعداد أعمال الحكومة طبقا لهذه الأحكـام ، 

یــتم بموجبــه تحدیــد أعمــال ) القائمــة القضــائیةبمعیــار(ممــا أدى إلــى ظهــور معیــار جدیــد یعــرف 
الحكومة من قبل القضاء ، ومن أمثلة الأعمال التي استخلصـها القضـاء علـى أسـاس أنهـا تـدخل 

الأعمــال المتصــلة بعلاقــة الســلطة التنفیذیــة بالبرلمــان ، والأعمــال المتصــلة : فــي أعمــال الســیادة 
فـي وقـت السـلم أو إبـان الحـرب ، والتـدابیر التـي بالعلاقات الدولیة وشؤون الدولة الخارجیة سـواء

تتخذها الإدارة قبل رعیا الدول المعادیة كاعتقالهم وإبعادهم ، والأعمـال المتصـلة بـالأمن الـداخلي 
، ویــري بعــض الفقهــاء أن اســتثناء قــرارات إداریــة معینــة مــن الرقابــة المالیــة لكونهــا تنــدرج ضــمن 

لـبعض ) التحصـین(أ المشروعیة ، لأن ذلك یعتبر مـن قبیـل أعمال السیادة یمثل اعتداء على مبد
الأعمــال أو القــرارات مــن رقابــة القضــاء رغــم كونهــا مــن المنازعــات التــي تــدخل فــي اختصـــاص 
القضــاء طبقــا لقواعــد الاختصــاص العادیــة ، ومــن هنــا یــرون وجــوب تضــیق مــن نطاقهــا بحیــث 

لحكومیـة للسـلطة التنفیذیـة ، أي تلـك یقصر القضاء صـفة أعمـال السـیادة علـى أعمـال الوظیفیـة ا
التي تتعلق فقط بالعلاقة بینهما وبین السلطات العامـة الأخـرى فـي الدولـة، أو بینهمـا وبـین الـدول 

.45والمنظمات والهیئات الدولیة ، بحیث تخرج هذه الأعمال عن اختصاص القضاء الإداري
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دة علـى معیـار القائمـة القضـائیة ووفقـا و قد استقر مجلس الدولة الفرنسي في تحدید أعمـال السـیا
لهذا المعیار فإنه یتم تحدید أعمال السیادة بموجب قائمة تحدد مجموعة من الأعمـال التـي تخـرج 

: عن الرقابة القضائیة و قد صنفت إلى أربع مجموعات هي 
.الأعمال المتصلة بعلاقة الحكومة بالبرلمان -
.الأعمال المتصلة بشؤون الدولة الخارجیة-
.الأعمال المتعلقة بالحرب -
46.الأعمال الخاصة بسلامة الدولة و أمنها -
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الفصل الثاني
العمل الإداري المنفردخصائص
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الفقــــه إلــــى أن القــــرار الإداري یســــتند إلـــى خمســــة أركــــان ، إن صــــحت أمســــى القــــرار اتفـــق
القانونیــــة ، وإن تخلــــف أحــــدها بطــــل القــــرار ، وهــــذه الإداري صــــحیحاً ومشــــروعاً ومنتجــــاً لآثــــاره

.الأركان هي الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغایة
و ســـریان القـــرار  یقـــوم علـــى قـــواد و ضـــوابط مـــن حیـــث الأشـــخاص و الزمـــان ، و ینتهـــي القـــرار 

.سحبا الإداریة نهایة طبیعیة بدون تدخل الإدارة و ، كما تنتهي بتدخل الإدارة إما إلغاء أو 

المبحث الأول
أركان العمل الإداري المنفرد

ولكي یكون العمل الإداري الانفرادي صحیحا یتوجب توفر أركان یقوم علیها ولقد تعرضنا لها 
في هذا المبحث إلى هذه الأركان وقسمنا ها إلى أركان داخلیة وركان خارجیة 

الأولالمطلب 
الأركان الداخلیة للعمل الإداري المنفرد

ركــــــن الاختصاص: الفرع الأول 
تعریف الاختصاص : أولا 

یعتبــر ركــن الاختصــاص مــن أهــم أركــان القــرار الإداري لارتباطــه بالنظــام العــام ومــا یترتــب 
اعتبار مخالفته عیبـا متعلقـا بالنظـام العـام یمكـن إثارتـه فـي : على هذا الارتباط من نتائج أهمها  

عوى ، ویتعــرض لــه القاضــي مــن تلقــاء نفســه ولــو لــم یثــره الخصــوم ، أیــة حالــة تكــون علیهــا الــد
وعدم استطاعة الجهة المختصـة التنـازل عـن اختصاصـها لجهـة أخـرى مـا لـم یجـزي القـانون ذلـك 

، وعدم استطاعة الجهة المختصـة تجـاوز قواعـد الاختصـاص بحجـة الاسـتعجال الـذي 47صراحة 
صحیح القرار المعیب بعیـب عـدم الاختصـاص أو قد تفرضه الظروف الاستثنائیة ، وعدم جواز ت

.إجازته بإجراء لاحق من السلطة الإداریة المختصة به قانونا 
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الصـــفة القانونیـــة أو القـــدرة القانونیـــة التـــي : " تعرفـــه بأنـــهكمـــا یعرفـــه الدكتورعبـــد الغنـــي بســـیوني  
ـــة، شـــخص معـــین لیتصـــرف ـــة المنظمـــة للاختصـــاص فـــي الدول و یتخـــذ تعطیهـــا القواعـــد القانونی

)48(.قرارات إداریة باسم و لحساب الوظیفة الإداریة في الدولة

و هكــذا الاختصــاص فــي مجــال القــانون الإداري یشــابه الأهلیــة فــي القــانون الخــاص علــى الــرغم 
مـــع " ركـــن الاختصـــاص " مـــن الانتقـــادات الفقهیـــة التـــي تـــدور بهـــذا الشـــأن، كمـــا تـــدور مصـــادر 

و التــي مــن بینهـا القواعــد الدســتوریة تـأتي فــي قمــة " د فــي الدولـة النظــام القـانوني الســائ" مصـادر 
تدرج مصادر القواعد القانونیة للاختصـاص و تنحصـر قواعـد الاختصـاص الدسـتوریة فـي تحدیـد 

.اختصاص رئیس الدولة باعتباره الرئیس الإداري الأعلى
صور الاختصاص : ثانیا 

) أو النـــــوعي(صــــاص الموضــــوعي الاخت: كمــــا تتعــــدد صــــور ركـــــن الاختصــــاص حیــــث تشـــــمل 
.والاختصاص المكاني ، والاختصاص الزماني 

:العنصر الشخصي-1
ویقصــد بــه أن یصــدر القــرار الإداري مــن الهیئــة أو الموظــف المحــدد بالقــانون لاتخــاذ هــذا 
القــرار دون غیــره ، وبالحــدود التــي نــص علیهــا القــانون ، وهــذا العنصــر یتحقــق وجــوده القــانوني 

صــــحیح بــــالتعیین إن كــــان صــــاحب الاختصــــاص موظفــــاً عامــــاً ، وقــــرار بالتشــــكیل بوجــــود قــــرار 
وهــذا القــرار هــو الــذي یجعــل مــن الموظــف او الهیئــة عضــواً . بالنســبة للهیئــة الإداریــة المختصــة 

.) 13(49تابعاً للدولة له صلاحیة وإمكانیة التعبیر عنها
ن القــانون عنــدما یحــدد هــذا وإن مــن مفــاهیم العنصــر الشخصــي لــركن الاختصــاص ، هــو إ

هیئــــة أو موظــــف لممارســــة اختصــــاص معــــین ، فــــان هــــذا الاختصــــاص یكــــون شخصــــیاً للجهــــة 
المذكورة دون غیرها ،واستثناء من ذلك یمكن تطبیق حالات التفویض والحلول والإنابة بعد تـوافر 

.شروط معینة
:التفویض-أ

393مرجع سابق   ، ص: عبد الغني بسیوني عبد االله. د48
مبـادئ وأحكـام القـانون الإداري ،  بغـداد :  مهدي یاسین السلامي . عصام عبد الوهاب البرزنجي و د. علي محمد بدیر و د49
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ة بجـــزء مـــن الصـــلاحیات إلـــى ویـــتم بـــأن یعهـــد العضـــو الإداري او الهیئـــة الإداریـــة المختصـــ
عضــو أو هیئــة أخـــرى لممارســة هــذه الصـــلاحیات ولمــدة مؤقتــة ، ویشـــترط لصــحة التفــویض مـــا 

:یأتي
.أن یكون هناك نص قانوني یجیز التفویض-1
.أن یكون المفوض له عضواً إداریاً -2
.أن یكون التفویض مؤقتاً -3
.عدم جواز تفویض التفویض إلا بنص قانوني-4
.التفویض جزئیاً لا كلیاً أن یكون-5
.أن ینشر قرار التفویض بشكل أصولي-6

والتفــویض نوعـــان ، تفـــویض الاختصــاص وتفـــویض التوقیـــع ، أمــا الأول فیقـــود إلـــى إعـــادة 
.تعدیل الاختصاص بین أعضاء الإدارة بحیث ینتقل الاختصاص مؤقتاً من عضو إلى آخر

تصـــاص بتوقیعـــه إلـــى عضـــو آخـــر أمـــا تفـــویض التوقیـــع فیقصـــد بـــه أن یعهـــد صـــاحب الاخ
لیمارســه بــدلاً عنــه ، بحیــث یتخــذ المفــوض لــه القــرار باســم صــاحب الاختصــاص الأصــیل بهــدف 

ویمكـــن تصـــور عملیـــة التفـــویض فـــي نطـــاق الحكومـــة . )15(50التخفیـــف مـــن أعبـــاء هـــذا الأخیـــر
خــرى أن الإلكترونیــة، بــان یكــون هنــاك أكثــر مــن وســیط إلكترونــي مبــرمج لأداء العمــل ، بعبــارة أ

یكون هناك وسیط واحد یمارس العمـل الموكـول بـه ، وفـي الوقـت نفسـه یـتم برمجـة أوسـاط أخـرى 
احتیاطیــة تكــون مســاندة للوســیط الأصــلي ، فیــنص القــانون ویبــرمج الوســیط بشــكل یــؤدي إلــى أن 
یفــوض الوســیط الإلكترونــي المؤتمــت الأصــلي جــزء مــن صــلاحیاته إلــى وســیط آخــر لممارســتها 

ما لو أن الوسیط الأصلي یمارس مهام التعیین والترفیـع والاسـتقالة ، ثـم حـدث زخـم فـي مؤقتاً ، ك
عملیــة الترفیــع ، فحینهــا یــتم تفــویض هــذا الاختصــاص إلكترونیــاً إلــى وســیط آخــر لممارســة هــذا 

العمل ، وهذا بالنسبة لتفویض
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بة للحكومـــة الاختصــاص ، أمـــا تفـــویض التوقیـــع فنعتقـــد بأنــه لـــیس بالإمكـــان تطبیقـــه بالنســـ
.الإلكترونیة ، لأنه شخصي أولاً ولأنه بعید عن تحقیق نتائج عملیة ثانیاً 

:الحلول-ب
ویقصــــد بــــه الحالــــة التــــي یمتنــــع فیهــــا علــــى صــــاحب الاختصــــاص الأصــــیل مــــن ممارســــة 
اختصاصــــه بســــبب تغیبــــه مــــثلاً أو حــــدوث مــــانع یمنعــــه مــــن ذلــــك ، أو لامتناعــــه شخصــــیاً عــــن 

حینهــا یــتم الحلــول للعضــو أو الهیئــة الإداریــة التــي عینهــا المشــرع ممارســة هــذا الاختصــاص ، و 
.)16(51لمعالجة الحالة المذكورة وممارسة الاختصاص لاستمرار دیمومة العمل الإداري

ویمكــــن افتــــراض الحلــــول فــــي مجــــال القــــرار الإداري الإلكترونــــي ، حینمــــا یصــــیب الوســــیط 
مـــا شـــابه ، فحینهـــا یكـــون القـــانون قـــد حـــدد الإلكترونـــي المبـــرمج الأصـــلي عطـــلاً مـــا كفیـــروس أو 

.وسیطاً آخر لیحل محل الوسیط الأول في ممارسة الأعمال الإداریة
:الإنابة-جـ

أو الوكالة أیضـاً ، وهـي حالـة تعـذر ممارسـة الاختصـاص مـن قبـل صـاحبه الأصـلي لـنفس 
إداریــــة الأســـباب المـــذكورة فـــي الحلــــول بیـــد أن الإنابـــة تكــــون عـــن طریـــق إنابــــة عضـــو أو هیئـــة

لممارسـة هـذا الاختصــاص عـن طریـق ســلطة علیـا تعــین النائـب لحـین زوال الأعــذار المانعـة مــن 
.) 17(52ممارسة الاختصاص

والنظریة نفسـها تطبـق فـي مجـال القـرار الإلكترونـي ، إذ بإمكـان سـلطة علیـا أن تقـرر إنابـة 
لاختصــــاص وســــیط إلكترونــــي مبــــرمج لممارســــة اختصــــاص وســــیط آخــــر تعــــذر علیــــه ممارســــة ا

.المذكور لسبب أو لآخر
:العنصر الموضوعي-2

ویقصد به وجوب اتخاذ القرار الإداري من قبل الموظف العام أو الهیئـة الإداریـة المختصـة 
قانونا باتخاذه ، فالمعروف أن المشرع یحدد الاختصاصات ویوزعها على
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صــبح القــرار معیبــاً الأعضــاء الإداریــین بشــكل یمنــع فیــه تجــاوز هــذه الاختصاصــات، وإلا أ
بعیب عدم الاختصاص ، كما لو اصدر وزیر ما قراراً إداریـاً مـن اختصـاص وزیـر آخـر ، أو أن 
تصــدر هیئــة إداریــة قــراراً مــن اختصــاص الســلطة التشــریعیة أو القضــائیة أو حالــة اعتــداء هیئــة 

.53إداریة علیا على اختصاص هیئة إداریة دنیا أو العكس
العنصــر فــي نطــاق القــرار الإداري الإلكترونــي حینمــا یحــدد لكــل ویبــدو جلیــاً موضــوع هــذا 

ـــة  ـــة إداری ـــى أي موظـــف او هیئ ـــع عل ـــع تجـــاوزه ، كمـــا یمن برنـــامج مؤتمـــت اختصـــاص معـــین یمن
ممارسة هذا الاختصاص في حالة عدم وجود نص قانوني یسـمح بـذلك ، ناهیـك عـن عـدم جـواز 

وإلا أصـبح . ن التشـریعیة والقضـائیة وضع برنامج یقـود إلـى التجـاوز علـى اختصاصـات السـلطتی
.القرار الصادر معیباً بعیب عدم الاختصاص

:العنصر الزماني-جـ
ویقصــد بــه إمكانیــة اتخــاذ القــرار الإداري خــلال مــدة زمنیــة محــددة ، تتمثــل فــي تــاریخ مــنح 

ة كمـا فـي حالـة تحدیـد الوقـت بالنسـب. الاختصاص للموظف أو الهیئـة الإداریـة والـى حـین إنهائـه 
للموظف العام لاتخـاذ القـرار الإداري للمنصـب الـذي تقلـده ، فیكـون مـن تـاریخ التعیـین أو الترقیـة 

أمـا إذا تــم . الـخ ، وینتهــي بانتهـاء هــذا التقلیـد للأســباب المحـددة قانونــاً ..أو التنسـیب أو التوكیــل 
قرار معیباً بعیب عدم اتخاذ القرار الإداري خارج نطاق هذه المدة سواء قبلها أو بعدها ، فیكون ال

54الاختصاص

العنصر المكاني-د
ویقصد به تحدید ممارسة الاختصاص برقعة جغرافیـة معینـة ، فقـد تمتـد هـذه الرقعـة لتشـمل 

كمــا فــي اختصاصــات رئــیس الدولــة ، ومجلــس الــوزراء والــوزراء ومــوظفي . إقلــیم الدولــة بالكامــل 
قیــد صــاحب الاختصــاص برقعــة جغرافیــة وقــد ی. وهیئــات الإدارة المركزیــة حســب اختصاصــاتهم 

محــددة ، لا یجــوز تجاوزهــا عنــد ممارســة اختصاصــه، كمــا هــو الحــال بالنســبة لــلإدارة اللامركزیــة 
.55ومدیر الناحیة ورئیس البلدیة وكذلك الحالة بالنسبة للأقالیم إن وجدتمكالمحافظ والقائم مقا
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:خصائص قواعد الاختصاص: ثالثا 
تكــون قواعــد الاختصــاص ذات صــفة إلزامیــة بالنســبة للهیئــات والمــوظفین العمــومیین ، كمــا 
إن ركـــن الاختصـــاص فـــي القـــرار الإداري الإلكترونـــي یتحقـــق عنـــد الوســـیط الإلكترونـــي المؤتمـــت 
بمجرد تحدید البرنامج المختص بالقیام بأعمال معینة دون غیره ، وبعبارة أخرى فأن هـذا التحدیـد 

یضــفي صــفة الإلــزام لقیــام الوســیط الإلكترونــي بهــذه الأعمــال  وبــالنظر لاعتبــار هـــذه هــو الــذي 
القواعـــد مـــن النظـــام العـــام ، علیـــه لا یجـــوز مخالفتهـــا ســـواء مـــن المـــوظفین أو الأفـــراد المنتفعـــین 
وبالتالي یجوز الطعن بمخالفة القواعد المذكورة أمام القضاء في أي مرحلة مـن مراحـل الـدعوى ، 

ال ینطبــق علــى القــرار الإداري الإلكترونــي حینمــا یصــدر عــن وســیط إلكترونــي مؤتمــت وهــذا الحــ
.غیر مختص بالأعمال المطعون فیها

كمــــا یمكــــن للقاضــــي إثــــارة عــــدم الاختصــــاص مــــن تلقــــاء نفســــه ، ولا یمكــــن تغییــــر قواعــــد 
كـــذلك فـــان صـــاحب الاختصـــاص لا یملـــك صــــلاحیة . الاختصـــاص باتفـــاق الإدارة مـــع الأفـــراد 

كمــــا یجــــب الالتــــزام بعــــدم التوســــع فــــي تفســــیر قواعــــد . ض اختصاصــــه إلا بــــنص القــــانون تفــــوی
، وبالنسبة للقرار الإداري الإلكتروني فان هـذه )9(56الاختصاص ، إذ ینبغي تفسیرها تفسیراً ضیقاً 

المسألة تتخذ شكلاً آخر ، إذ أن المفتـرض بالوسـیط الإلكترونـي المؤتمـت ان یلتـزم بالقواعـد التـي 
علیها ، بعبارة أخرى ، إن الطبیعـة الإلكترونیـة لهـذا الوسـیط تلزمـه حرفیـاً بمـا تـم تزویـده بـه برمج

إمكانیــة التفســیر ، بــل هــو یقــوم آلیــاً بمــا بــرمج علیــه -حالیــاً –مــن اختصاصــات ، فهــو لا یملــك 
عـد لأداء الأعمال ، وبذلك فان مبرمج الوسیط الإلكترونـي هـو الملـزم بعـدم التوسـع فـي تفسـیر قوا

. الاختصاص ، ولیس للوسیط الإلكتروني إلا أداء الأعمال المنوطة به حرفیاً 
ركــن الشــكل: الثانيالفرع 
تعریف الشكل في القرار الإداري : أولا 

یعنــي شــكل  القــرار الإداري الصــورة أو المظهــر الخــارجي الــذي یظهــر فیــه القــرار ســواء اتخــذت 
أخرى غیر الكتابة ، كأن یصدر القرارهذه الصورة الكتابة أو اتخذت صورة
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شفاهه أو بطریق الإشارة أو السكوت الذي یعنـي الـرفض أو القبـول ، بالإضـافة إلـى الإجـراءات 
.57التي یجب أن یمر بها القرار قبل إصداره

المظهــر الخــارجي الــذي یظهــر فیــه القــرار عنــد الــدكتور اعــاد حمــود یقصــد بشــكل القــرار و 
مه القوانین و اللوائح و الاجراءات التي یجـب ان یمـر بهـا القـرار و تتبـع فـي اصـداره وفقا لما تحت

فـــاذا نـــص القــــانون علـــى اتبـــاع شــــكلیات معینـــة او اجـــراءات مقــــررة حمایـــة المصـــلحة العامــــة و 
الخاصــة ، علــى الادارة التزامــا باتباعهــا و احترامهــا كــان یســتلزم احتــواء القــرارا البیانــات او اتخــاذ 

58.ت محددة استوجب القیام بها قبل اصدار القرار اجراءا

الشــكل و الإجــراءات مجموعــة الشــكلیات التــي تكــون الإطــار قیــرى امــا الــدكتور عمــار عوابــدي 
الخـــارجي الـــذي یبـــرز ارادة الســـلطة الإداریـــة فـــي اتخـــاذ و اصـــدار قـــرار إداري معـــین فـــي معظـــم 

)59(.آراء المخاطبین بهخارجي معلوم حتى ینتج آثاره القانونیة و یحتج به 

والأصل أن القرار الإداري لا یخضع لشكل معین ما لم یـنص المشـرع علـى خـلاف ذلـك ، 
كــأن یتطلــب المشــرع ضــرورة صــدور القــرار الإداري فــي شــكل مكتــوب ، أو أخــذ رأي جهــة معینــة 

القـرار كمـا هـو قبل إصداره ، أو وجوب اتخاذ إجراءات محددة كإجراء التحقیـق الـلازم أو تسـبیب 
الحـال فــي القـرار التــأدیبي الــذي یشـترط  لصــحته بصــفة عامـة ســبق إجــراء التحقیـق مــع الموظــف 
المــتهم ، وبیــان الأســباب التــي قــام علیهــا القــرار التــأدیبي  ، وعندئــذ یجــب مراعــاة هــذه الشــكلیات 

الحكمــة مــن مــن قبــل الجهــة المختصــة بإصــدار القــرار ، وإلا اعتبــر القــرار معیبــا بعیــب الشــكل و 
فــرض الشــكلیات لإصــدار القــرار تتمثــل فــي ضــمان صــدور القــرار ســلیما مــن الناحیــة القانونیــة ، 
ـــاع الشـــكلیات یمكـــن الإدارة مـــن التـــروي والدراســـة لموضـــوع القـــرار ، ویخـــول دون اتخـــاذ  لأن اتب

ن قراراتها بشكل ارتجالي ومتسرع كما یحقق في نفـس الوقـت مصـلحة للأفـراد تتمثـل فـي تمكـین مـ
صـدر بحقــه القــرار مــن الاطــلاع علــى الخطــوات التــي مــر بهــا القــرار ، وبالتــالي ضــمان حقــه فــي 

.الدفاع الذي یترتب علیه عدم صدور القرار أصلا أو التأثیر في مضمونه 
وقد انقسم الفقه الإداري حول ما إذا كان الإجراء یعتبر عنصـرا مـن عناصـر الشـكل أم أنـه 

: ین مستقل عنه إلى اتجاه
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یــرى التفرقــة بــین الشــكل والإجــراء فــي القــرار الإداري ، وعــدم اعتبارهمــا عنصــرا : الأولالاتجــاه
واحــدا ، فالشــكل هــو الإطــار أو الصــورة التــي تظهــر فیهــا إرادة الإرادة المنفــردة بشــكلها النهــائي ، 

ء فــي إصــدار أمــا الإجــراء فهــو مجموعــة مــن القواعــد التــي یجــب علــى الإدارة مراعاتهــا منــذ البــد
. القرار لحین وضع القرار في القالب أو الصورة التي یصدر فیها 

یــرى أن الإجــراء مــن عناصــر الشــكل ، إذ المقصــود الشــكل المظهــر الخــارجي : الثــانيالاتجــاه
الذي یتخذه القرار للإفصاح عن إرادة الإدارة المنفردة ولذلك لا مجال للفصل بین الإجـراء المتبـع 

.60ر وشكله لإصدار القرا
ولا یؤدي عیب الشكل إلى بطلان القرار الإداري إلا إذا نـص المشـرع صـراحة علـى الـبطلان فـي 
ـــة عـــدم اســـتیفاء الشـــكل المطلـــوب ، أو إذا كـــان عیـــب الشـــكل جســـیما أو جوهریـــا بحیـــث أن  حال
تلافیـه كـان یمكــن أن یـؤثر فـي مضــمون القـرار ویغیـر مــن جـوهره أمـا مســائل الشـكل الثانویـة فــلا 

.ترتب البطلان ، وذلك من باب عدم المبالغة في التمسك بالشكلیات 
صور الشكل و معاییر التمیز بینهما : ثانیا 
صور الشكل -1

.حالات الشكل الجوهري –أ 
یعتبر الشكل جوهریا إذا نص المشـرع صـراحة علـى ضـرورة إتبـاع إجـراءات شـكلیة معینـة ، كـان 

ار الإداري ، و عند عـدم اسـتیفاء الشـكل الكتـابي المطلـوب یشترط المشرع الشكل الكتابي في القر 
یعتبــر القــرار معیبــا و بــاطلا  فانعــدام التســبیب فــي القــرار مــع وجوبــه قانونــا یجعــل القــرار عرضــة 

.61للإلغاء و الإبطال 
.حالات الشكل الثانوي –ب

فتهــا أي تغییــر هــي تلــك الحــالات التــي لا تــؤثر علــى فحــوى القــرار و محتــواه و لا ینــتج عــن مخال
فـــي مضــــمون القـــرار و لا یلــــزم القــــانون الادارة مراعتهـــا  فهــــي اجـــراءات و شــــكلیات وضــــعت و 

.62شرعت لمصلحة الادارة و لیس لمصلحة الافراد 
معاییر التمییز بین الشكل الجوهري و الشكل غیر الجوهري في القرار الإداري -2
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ییــز بــین الشــكلیات الجوهریــة وغیــر الجوهریــة فــي وقــد ظهــرت عــدة معــاییر فــي الفقــه الإداري للتم
: القرار الإداري 

التمییز بین الشكلیات الجوهریـة والغیـر الجوهریـة علـى أسـاس ارتباطهـا بمصـالح : الأولالمعیار
الأفراد أو مصالح  الإدارة ، فإذا كانت الشكلیات المقررة لصالح الأفراد اعتبرت شكلیات جوهریة 

بطــلان القــرار الإداري ، أمــا إذا كانــت مقــررة لصــالح الإدارة فإنهــا تعتبـــر وترتــب علــى مخالفتهــا
.غیر جوهریة أو ثانویة ولا یترتب على مخالفتها أو إغفالها بطلان القرار 

تمییـز الشـكلیات الجوهریـة عـن غیرهـا علـى أسـاس جسـامة عیـب الشـكل ومـدى : الثـانيالمعیار
هو أصح المعاییر الذي أخـذ بـه القضـاء الإداري المقـارن تأثیره على جوهر القرار وفحواه ، وهذا 

.
التمییــز بــین الشــكلیات الجوهریــة والغیــر الجوهریــة علــى أســاس أن الإغفــال أو : الثالــثالمعیــار

الإســـقاط الكامـــل للأشـــكال المنصـــوص علیهـــا لإصـــدار القـــرار یعتبـــر مخالفـــة جوهریـــة تســـتوجب 
محـل نقـد مـن بعـض الفقهـاء لأنـه رتـب الـبطلان علـى بطلان ذلك القرار ، وقـد كـان هـذا المعیـار 

مجــرد إغفــال الإدارة للشــكل دون النظــر فیمــا إذا كــان الشــكل جوهریــا أو ثانویــا ، ذلــك لأن إغفــال 
.63أو إسقاط الشكل لا یقوم بذاته دلیلا على أن العیب جوهري 

:شكل القرار الإداري وإجراءاته-ثالثا 
ي قد یتعلق بإجراءات سابقة علـى اتخـاذه كطلـب المشـورة إن المظهر الخارجي للقرار الإدار 

.أو تشكیل لجان معینة أو غیرها ، كما انه قد یتعلق بصیاغة هذا القرار
استقر الفقه والقضاء على أن القرار الإداري یمكن أن یتخذ أي شكل تراه الجهة التـي اتخذتـه فقد 

دارة غیـــر ملزمـــة باتخـــاذ القـــرار الإداري انـــه مناســـباً لتحقیـــق الهـــدف المرجـــو منـــه ، وبـــذلك أن الإ
. بشكل معین ، ما لم یلزمها القانون بأوصاف معینـة ینبغـي أن تتـوفر فـي صـیغة القـرار الإداري 

وعلیــــه یمكــــن ان یصــــدر القــــرار بصــــورة كتابیــــة أو شــــفاهیة أو رمزیــــة بالإشــــارة ، أو عــــن طریــــق 
.64كال القرار الإداريالتلكس الذي اعتبره القضاء الإداري الفرنسي شكلاً من أش
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الإجــراءات هــي مجموعــة الخطــوات والتصــرفات والأعمــال التــي ینبغــي علــى الإدارة اتخاذهــا امــا 
قبیـــل صـــدور قرارهـــا الإداري ، فقـــد یفـــرض القـــانون أحیانـــاً علـــى الإدارة القیـــام بـــبعض الخطـــوات 

صـوص وإلا اعتبـر قرارهـا لغرض اتخاذ القرار الإداري ، وحینها یلزم علیها إجراء الـلازم بهـذا الخ
معیباً قابلاً للإلغاء ومـن أمثلـة هـذه الإجـراءات مـا نصـت علیـه بعـض قـوانین الوظیفـة العامـة مـن 
ـــة المتقـــدمین ، وفحـــص الشـــروط  ـــین ومقابل ـــل التعی وجـــوب الإعـــلان عـــن الوظـــائف الشـــاغرة ، قب

.المطلوبة لإجراء عملیة مفاضلة بین المتقدمین لهذه الوظائف

انيالثالمطلب 
الأركان الخارجیة للعمل الإداري المنفرد

ركــن المحـل: الفرع الأول 
أولا تعریف المحل في القرار الإداري 

موضوع هذا القرار أو الأثر القانوني الذي یحدثه القرار فـي : یقصد  بمحل القرار الإداري 
انوني جدیــد كقــرار تعیــین أحــد المركــز القانونیــة ، فقــد یتخــذ الأثــر القــانوني صــیغة إنشــاء مركــز قــ

الأفــراد فــي وظیفــة معینــة محلــة وضــع هــذا الفــرد فــي المركــز القــانوني الــذي تحــدده القــوانین التــي 
تحكــم هــذه الوظیفــة ، وقــد یتخــذ الأثــر القــانوني صــیغة تعــدیل مركــز قــانوني قــائم كــالقرار الصــادر 

.بإنهاء خدمة الموظف 
فــي محلــه ، إلا أن هــذا المحــل قــد یكــون غیــر مشــروع والأصــل أن یكــون القــرار الإداري مشــروعا

بمخالفتـه لقاعـدة قانونیـة أیـا كـان مصـدرها ، سـواء كـان قواعـد مكتوبـة كالدسـتور والقـانون العـادي 
.واللوائح ، أم كان قواعد غیر مكتوبة كالعرف أو القضاء 

لإدارة الخــروج علــى حكــم بمعنــى أن تعتمــد ا: وقــد تكــون مخالفــة الإدارة للقواعــد القانونیــة إیجابیــة 
القاعــدة القانونیــة بمعنهــا الواســع ، كــأن تلجــأ الإدارة إلــى إصــدار قــرار إداري بإبعــاد أحــد مــواطني 

مــن الدســـتور الاتحـــادي ) 37(الدولــة عـــن دیارهــا ، إذ أن مثـــل هــذا القـــرار مخـــالف لــنص المـــادة 
" ن الاتحاد لا یجوز إبعاد المواطنین أو نفیهم م: " المؤقت التي نصت على أنه 
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بمعنــى أن تمتنــع الإدارة مصــدرة القــرار : كمــا قــد تكــون مخالفــة الإدارة للقواعــد القانونیــة ســلبیة 
عــن تطبیــق القاعــدة القانونیــة ، كــأن یلــزم القــانون الإدارة بالقیــام بعمــل معــین فتتخــذ الإدارة موقفــا 

الفــة للقــانون ، فــالإدارة ملزمــة بــاحترام ســلبیا إزاء هــذا الالتــزام ، فإنهــا بــذلك تكــون قــد ارتكبــت مخ
الـــنص الدســـتوري ، فـــإذا امتنعـــت عـــن القیـــام بالأعمـــال التـــي یســـتلزمها الـــنص الدســـتوري اعنبـــر 

.65امتناعها أو رفضها مخالفة سلبیة للنص الدستوري
شروط المحل في القرار الإداري :  ثانیا 

أن یكون هذا المحل جـائزا قانونـا وممكنـا وحتى یكون القرار الإداري سلیما في محله یشترط 
:عملا 

وهذا الشـرط ) .أو مشروعا(جائز قانونا ) أو موضوعه(أن یكون محل القرار : الشرط الأول-أ 
یعني أن یكون الأثر القانوني الذي یترتب عـن إصـداره القـرار الإداري متفقـا مـع القواعـد القانونیـة 

.القانونیة كان القرار معیبا في محله ، فإذا كان هذا الأثر مخالفا للقواعد
القــرار اللائحــي الــذي یقیــد حریــات : ومــن أمثلــة القــرارات الإداریــة المعیبــة لعــدم مشــروعیة محلهــا 

الأفـــراد فـــي مجـــال یحـــرم القـــانون المســـاس بـــه ، والقـــرار الصـــادر بحرمـــان الموظـــف مـــن إجازتـــه 
هـذا القـرار یعتبـر معیبـا فـي محلـه لأن قـانون العادیة كعقوبة تأدیبیة على مخالفة ارتكابها ، فمثل 

.الخدمة المدنیة لا یحیز  الحرمان من الإجازة العادیة كعقوبة تأدیبیة 
وهـــذا الشـــرط : أن یكـــون محـــل القـــرار الإداري ممكنــا مـــن الناحیـــة العملیـــة : الشـــرط الثـــاني-ب

ممكـن تحقیقـه مـن الناحیـة یعني أن لا یكون الأثر القانوني الذي یترتب على القرار الإداري غیـر
.العملیة ، حتى لا یستحیل تنفیذ القرار 

القرار الصادر بهـدم منـزل آیـل للسـقوط إذ اتضـح : ومن أمثلة القرارات التي یستحیل تنفیذ محلها 
-وهـــو هـــدم المنـــزل –أن هـــذا المنـــزل قـــد إنهـــار فعـــلا قبـــل صـــدور القـــرار ، فمحـــل هـــذا القـــرار 

العملیة ، ویترتـب علـى ذلـك أن یصـبح القـرار الإداري نفسـه منعـدما مستحیل تحقیقه من الناحیة
، وكـــذلك القـــرار الصـــادر بتبـــین أحـــد المدرســـین ثـــم یتضـــح أن هـــذا التعیـــین قـــد تـــم علـــى درجـــات 

مشغولة ، فإن تحقیق أثر قرار التعیین یكون غیر ممكنا من
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لانعــدام المركــز القــانوني الـــذي الناحیــة القانونیــة ومــن الناحیــة الواقعیــة لأنــه لـــم یصــادف محــلا 
.67الواحدة )66(یمكن أن یرد علیه هذا التعیین الذي لا یزدوج في الدرجة

إلا أنـــه یلاحـــظ أن أثـــر القـــرار الإداري قـــد لا یصـــل إلـــى درجـــة الاســـتحالة المطلقـــة ، وإنمـــا إلـــى 
لــیلا ونهــارا صــعوبة التنفیــذ ، كــالقرار الصــادر بــإلزام أحــد المــوظفین بالعمــل طــوال ســاعات الیــوم

ـــه لصـــعوبة تطبیقـــه  مـــن  وبشـــكل متواصـــل ، إذ أن مثـــل هـــذا القـــرار یعتبـــر قـــرارا معیبـــا فـــي محل
.الناحیة العملیة ، خاصة إذا كان العمل مرهقا ویستلزم قسطا من الراحة 

فمـن الأركـان (وعبرت محكمة القضاء الإداري في مصر ، عن محل القرار الإداري بقولهـا 
وهــو المركــز الــذي تتجــه إرادة مصــدر القــرار إلــى . لإداري أن یكــون لــه محــل الأساســیة للقــرار ا

إحداثــه ، والأثــر الــذي یترتــب علیــه حــالاً ومباشــرة وهــذا الأثــر هــو إنشــاء حالــة قانونیــة معینــة أو 
تعدیلها أو إلغاؤها ، وبهذا یتمیز محل العمل القانوني عن محل العمـل المـادي الـذي یكـون دائمـاً 

.) 34(68) واقعیةنتیجة مادیة 
ولكــي یكــون محــل القــرار الإداري صــحیحاً ، ینبغــي أن یكــون موافقــاً للقــانون وقــابلاً للتنفیــذ، 

.) 35(69وبذلك یعد القرار الإداري معیباً ، إذا ما كان محله مخالفاً للقانون ، أو یستحیل تنفیذه 
اري ، إذا مـــا نـــص هـــذا وقـــد تكـــون لـــلإدارة ســـلطة تقدیریـــة بشـــأن اختیـــار محـــل القـــرار الإد

القانون على حریة الإدارة في اختیار محل ما أو اختیار غیره أو عـدم الاختیـار أصـلاً، فـي حـین 
.تكون هذه السلطة مقیدة ، باختیار محل القرار في حالات أخرى

ركـــن الســبب: الفرع الثاني  
أولا تعریف السبب في القرار الإداري 
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التـــي تســـبق صـــدور ) المادیـــة(الحالـــة القانونیـــة أو الواقعیـــة : اري یعنـــي ســـبب القـــرار الإد
القرار وتدفع الإدارة للتعبیر عن إرادتها الملزمة فـي إحـداث أثـر قـانوني معـین مـن خـلال القـرار ، 

تــدفع الإدارة إلــى التــدخل ) أو مادیــة(فحــدوث اضــطرابات أو خلــل فــي الأمــن یمثــل حالــة واقعیــة 
ظة على الأمن والنظام العام في المجتمع ، وتقدیم أحد الموظفین طلبـا وإصدار قرار یكفل المحاف

برغبته في الاسـتقالة یمثـل السـبب القـانوني المبـرر لاتخـاذ قـرار إداري مـن الجهـة المختصـة بأنهـا 
الرابطــة الوظیفیـــة لهـــذا الموظـــف ، وهكـــذا لكـــل قـــرار إداري مـــن الجهـــة المختصـــة بإنهـــاء الرابطـــة 

ف ، وهكــذا لكــل قــرار إداري ســبب یقــوم علیــه حتــى یتحقــق هــذا الــركن مــن الوظیفیــة لهــذا الموظــ
أركان القرار الإداري ، فإذا صـدر القـرار الإداري دون أن یسـتند إلـى سـبب موجـود وصـحیح فإنـه 

.یكون قرار معیبا بعیب السبب 
لعلیــا وقــد عبــرت عــن المعنــى الســابق لــركن الســبب فــي القــرار الإداري المحكمــة الاتحادیــة ا

یتعـین : " في دولة الإمارات العربیة المتحدة ، حیث قضـت فـي حكـم لهـا فـي هـذا المجـال بقولهـا 
ــــد  ــــي إنهــــاء عق ــــى ســــبب مشــــروع ف ــــأن تســــتند إل ــــانون فــــي تصــــرفاتها ب أن تلتــــزم الإدارة حكــــم الق
مســتخدمیها ، لمــا كــان ذلــك وكانــت الجهــة المســتأنفة قــد انحرفــت بقرارهــا بإنهــاء خدمــة المســتأنف 

یــــه عــــن المســــار الصــــحیح فــــي القــــانون وتنكبــــت الطریــــق إلیــــه ، إذ خلــــت الأوراق مــــن ســــبب عل
70.. " المشروع أو مبرر قانوني لإصدار القرار 

وتختلـف أســباب القــرارات الإداریـة مــن حیــث مــا تتمتـع بــه الإدارة مــن سـلطة ، ومــا إذا كانــت هــذه 
: السلطة مقیدة أو تقدیریة 

ــدةمالإدارةســلطةكانــتفــإذا- .. فــإن وجــود الســبب یجعــل الإدارة ملزمــة بإصــدار القــرار : قی
أن یحدد قانون الجنسیة أسباب لإسقاط الجنسیة أو سحبها ممن اكتسـبها ، ففـي هـذه : مثال ذلك 

الحالــة لا تســتطیع الإدارة أمــام تحدیــد هــذه الأســباب أن تصــدر قــرارا لا یســتند إلــى أحــد الأســباب 
ذه الأسباب وحـدها التـي تبـرر إصـدار القـرار ، وتكـون سـلطة الإدارة التي حددها القانون ، لأن ه

.مقیدة بما حدده القانون ولیست حرة في تقدیر السباب لإصدار قرارها 
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یكون لها حریة إصدار القرار أو عدم اصادره حسب مـا : تقدیریةالإدارةسلطةكانتإذاأما-
شـغل إحـدى الوظـائف الشـاغرة لا یعنـي بالضـرورة أن رغبـة الإدارة فـي: مثال ذلـك . یتراءى لها 

.التعیین فیها أو الترفیع إلیها 
السبب في القرار الإداريشروط : ثانیا 

والأصـــل أن الإدارة لیســـت ملزمـــة بـــذكر ســـبب القـــرار الإداري إلا إذا نـــص القـــانون صـــراحة 
وجـوب أن یكـون : ان همـا على ذلك ، إلا أنه یشترط لصحة سبب القـرار الإداري شـرطان أساسـی

سبب القرار الإداري قائما موجودا ، ووجوب أن یكون صحیحا مشروعا 
وهــذا الشــرط یعنــي أن تكــون : أن یكــون ســبب القــرار الإداري قائمــا موجــودا : الشــرط الأول-أ

ى الحالة القانونیة أو الواقعیة التي استند إلیها القرار قد وجدت وقت صدور القرار وأن تستمر حتـ
تـــاریخ صـــدور القـــرار ، ومثـــال ذلـــك أن ســـبب القـــرار التـــأدیبي یتمثـــل فـــي المخالفـــة التـــي یرتكبهـــا 
الموظــف تســمح بتوقیــع العقوبــة التأدیبیــة علیــه ، فــإذا لــم تتحقــق المخالفــة تخلــف هــذا الشــرط مــن 

. 71شروط صحة سبب القرار الإداري 
وهــذا الشــرط یقتضــي أن یكــون : أن یكــون ســبب القــرار صــحیحا مشــروعا : الشــرط الثــاني-ب 

السبب الذي استندت علیه الإدارة في اتخاذ قرارها متفقا مع أحكام القـانون ، فـإذا اسـتندت الإدارة 
أن القـــرار : إلـــى أســـباب غیـــر التـــي حـــددها القـــانون فـــإن قرارهـــا یكـــون غیـــر مشـــروع ومثـــال ذلـــك 

یة ، فــإذا اســتند القــرار إلــى الصــادر بإســقاط الجنســیة لــه أســباب حــددها المشــرع فــي قــانون الجنســ
غیر هذه الأسباب اعتبر القرار معیبا في سببه لعدم توفر هذا الشرط 

عـن تسـبیبة ، إذ –بـالمعنى السـابق –سبب القـرار الإداري ینبغي الاشارة إلى الاختلاف بین و
دت إلـــى أن التســـبیب یعنـــي ضـــرورة اشـــتمال القـــرار علـــى بیـــان الوقـــائع المادیـــة والقانونیـــة التـــي أ

إصــــداره ، وإذا كانــــت القاعــــدة العامــــة تقضــــي بــــأن لكــــل قــــرار إداري ســــبب معــــین ، فــــإن الإدارة 
بالمقابــل غیــر ملزمــة بتســبیب  قراراتهــا إلا إذا أوجــب القــانون علیهــا ذلــك ، ومــن أمثلــة التســبیب 

راتهـــا الإلزامـــي مـــا نـــص علیـــه قـــانون الخدمـــة المدنیـــة الاتحـــادي بـــالإلزام جهـــة الإدارة بتســـبیب قرا
التأدیبیـــة الصـــادرة بتوقیـــع عقوبـــة علـــى الموظـــف المخـــالف ، وإذا أهملـــت الإدارة تســـبیب قراراتهـــا 

التأدیبیة فإن قراراتها تكون معیبة بعیب الشكل ، لأن التسبیب 
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عنصـــر مـــن عناصـــر ركـــن الشـــكل فـــي القـــرار الإداري كمـــا ســـبق أو أوضـــحنا ذلـــك فـــي المبحـــث 
.الخاص بركن الشكل 

ناصر السبب في القرار الإداري ع: ثالثا 
و لكي یكون ركن السبب في القرار الإداري لا بد من وفر عناصره الثلاثة التي تم اكتشـافها عـن 

:طریق القضاء الإداري و هي
.عنصر الوجود المادي القانوني-1
عنصر التكییف القانوني السلیم لهذه الوقائع المادیـة أو القانونیـة مـن طـرف رجـل السـلطة -2

.داریة المختص و عنصر التقدیر السلیمالإ
و مــن شــروط قیــام ركــن الســبب فــي القــرارات الإداریــة أن یكــون الســبب حقیقیــا لا وهمــا و 

)72(.صوریا و أن یكون السبب محققا و قائما و حالا وقت صدور القرار الإداري

الملزمــة و كـــل عمـــل الاصــل ان القـــرار الاداري هــو عمـــل اداري یعبـــر عــن افصـــاح ارادة الادارة
لابد و ان یتم عن اختیار توحي به فكرة معینة ، لا تولد من تلقاء نفسها في ذهـن رجـل الادارة ، 
بـل نتیجـة لامـر خـارجي عنـه ، یدفعـه إلـى التـدخل و اتخـاذ أو اصـدار القـرار الاداري ، و یســمى 

سـمیة فـي احكـام القضـاء بالسبب وفقا لما اصلق علیه من قبل العمید بونار ، ثم اعتمدت هذه الت
الاداري الفرنســـي و ایضـــا المصـــري كالمحكمـــة الاداریـــة العلیـــا و مجلـــس الدولـــة المصـــري لـــذلك 
فالســبب هــو الحالــة الواقعیــة او القانونیــة الســابقة علــى صــدور القــرار الاداري و التــي تــدفع رجــل 

ب ان یقــوم علــى ســبب الادارة و تحركــه الــى التــدخل و اتخــاذ القــرار الــلازم لــذا فــان كــل قــرار یجــ
صــحیح و یســتند الــى قاعــدة قانونیــة او حالــة معینــة ســابقة علــى القــرار و خارجــة عنــه ، بحیــث 
یكون لوجودها دافع لمصـدر القـرار فعنـدما تحـدث اسـباب تحتـوي علـى عناصـر مادیـة او قانونیـة 

لیــه ان تــوحي لرجــل الادارة التــدخل و تدفعــه مــن بــاب الواجــب القــانوني ان یــزاول اختصاصــه فع
73.یتدخل لاصدار القرار 

و كمــا اشــار ریفیــرو الــى ان الســبب هــو دوافــع مادیــة او قانونیــة ســابقة تحمــل الادارة علــى 
اتخــاذ قــرار فحــدوث اضــطربات و خلــل فــي الامــن العــام یجســد الحالــة الواقعیــة التــي تــدفع الادارة 

عام ، كما ان انتشار وباء الى اتخاذ القرار الاداري الكفیل بالمحافظة على النظام ال

.117-116مرجع سابق   ، ص : عمار عوابدي72
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أو مــرض معــین فــي منطقــة معینــة یمثــل حالــة مادیــة تــدفع رجــل الســلطة المختصــة علــى اصــدار 
ـــال مـــن المدینـــة او الیهـــا ، و مـــن الاســـباب القانتونیـــة المبـــررة  القـــرار یمنـــع المـــواطنین مـــن الانتق

الاســتقالة یمثــل الســبب لاتخـاذ قــرار اداري تقــدیم اسـتقالة مــن احــد المــوظفین بنـاء علــى رغبتــه فـي
القانوني الذي یدفع الادارة إلى التدخل و اتخـاذ القـرار بقبـول الاسـتقالة و كمـا یقـول دلوبـادیر بـان 
سبب القرار لا یجب لا یجـب ان یفهـم بانـه عنصـر شخصـي لـدى مصـدر القـرار بـل هـو عنصـر 

ره فــاذا مــا موضــوعي خــارجي عنــه مــن شــانه ان یــدفع مصــدر القــرار إلــى اصــداره و یبــرر صــدو 
74.صدر القرار دون ان یستند على حالة واقعیة او قانونیة كان القرار معیبا بعیب السبب 

ركــن الغایــة: الثالث  الفرع
یعرف ركن الهدف أنه الأثـر البعیـد و النهـائي و غیـر المباشـر الـذي یسـتهدفه متخـذ القـرار 

تحقیق المصـلحة العامـة فـي مفهـوم العلـوم الإداریـة الإداري في قراره و القائمة من القرار الإداري 
.و هي غایة ضمان حسب سیر المرافق و المنظمات الإداریة بانتظام

كما تستهدف القرارات الإداریة الصادرة من السلطات الإداریـة المختصـة بوظیفـة الضـبط الإداري 
)75(.حة عامةو تحقیق المحافظة على العام في الدولة من أمن عام و سكینة عامة و ص

الغایـــة مـــن القـــرار أن یســـعى مصـــدر القـــرار إلـــى تحقیـــق الصـــالح العـــام الـــذي حـــدده لـــه و 
القانون و یسمیه الأستاذ فالین المصلحة العامة فالغایة هي لیست النتیجة المباشرة للقرار أو أثـره 

العــام الــذي القــانوني المترتــب علیــه الــذي یســمى بمحــل القــرار و إنمــا هــي ضــمان ســیر المرفــق
.76هدف إلى تحقیقه مصدر القرار

والأصل أن غایة القرار الإداري هـي تحقیـق المصـلحة العامـة ، وإلا كـان القـرار معیبـاً فـي غایتـه 
.) 36(77، علماً أن القرار الإداري هو وسیلة الإدارة لتحقیق المصلحة العامة

.331مرجع سابق   ، ص : اعاد حمود 74
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محـددة قانونـاً فتمسـي هـذه الأهـداف هـي كما إن الإدارة تلتزم في اتخـاذ قراراتهـا بالأهـداف ال
المصـــلحة العامـــة، وفـــي حـــال مخالفتهـــا تصـــبح القـــرارات المتخـــذة مشـــوبة بعیـــب إســـاءة اســـتعمال 

.) 37(78السلطة
وقـــد ذهبـــت غالبیـــة الفقهـــاء إلـــى أن الغایـــة فـــي القـــرار الإداري تمثـــل عنصـــراً ذاتیـــاً ونفســـیاً، 

غبتــه إلــى تحقیــق المصــلحة العامــة عنــد اتخــاذه تكمــن فــي تفكیــر صــاحب القــرار الإداري واتجــاه ر 
.للقرار

فــي حــین ذهــب اتجــاه آخــر مــن الفقــه إلــى أن الغایــة تعــد ركنــاً موضــوعیاً یتمثــل فــي هــدف 
تحقیق المصلحة العامة، والذي بسببه منح الاختصاص لصاحب القرار لیتخذه سعیاً منه لتحقیـق 

.هذا الهدف
القــرار الإداري ان یتــوافر فیــه الجانبــان الــذاتي والصــحیح أنــه ینبغــي لصــحة ركــن الغایــة فــي

والموضــوعي ، إذ ینبغــي أن یكــون القصــد الــذاتي للجهــة الإداریــة هــو تحقیــق المصــلحة العامــة ، 
كمــــا أن النتیجــــة النهائیــــة للقــــرار والتــــي حــــددها القــــانون أي المصــــلحة العامــــة ، یجــــب أن تكــــون 

أن القـانون هـو الـذي كرسـها فـي عملیـة اتخـاذ موجودة ، سواء كانت محددة أو غیر محددة ، بید 
.) 38(79القرار بعیداً عن نفسیة متخذه

ركــن الغایــة یختلــف عــن ركــن الســبب فــي القــرار الإداري  مــن حیــث أن و جــدیر بالــذكر أن 
الغایة مـن القـرار الإداري تعنـي النتیجـة النهائیـة التـي یهـدف مصـدر القـرار إلـى تحقیقهـا مـن وراء 

فــي حــین أن ركــن الســبب یمثــل الحالــة القانونیــة أو الواقعیــة التــي أثــارت فــي ذهــن رجــل القــرار ، 
الإدارة فكرة إصدار القرار ، والسبب یسـبق عـادة وجـود القـرار أمـا الغایـة فتلحـق بـه ، والمفـروض 

.أن تظهر بعد إصداره 
حــل یعنــي مــن حیــث أن ركــن الم: ركــن الغایــة عــن ركــن المحــل فــي القــرار الإداري كمــا یختلــف 

الأثـــر القـــانوني المترتـــب عـــن صـــدور القـــرار وتنفیـــذه ،فهـــو وســـیلة لتحقیـــق النتیجـــة النهائیـــة التـــي 
.استهدفها مصدر القرار 

المبحث الثاني
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خصوصیة سریان القرار الإداري و انتهاؤه
ر الأصل أن یبدأ سریان القرار الإداري من تاریخ صدوره من جانب الإدارة ، ویعـد القـرا

ســاریا فــي حقهــا مــن هــذا التــاریخ ، إلا أن ســریان القــرار فــي حــق الأفــراد لا یكــون إلا مــن تــاریخ 
.علمهم به بالطریقة التي حددها القانون لهذا العام 

و الأصــل أن القــرار الإداري دائــم الســریان مــا لــم یكــن محــدد بمــدة أو مــا لــم یســتنفذ مضــمونه  أو 
طرف القضاء بإلغائه أو سحبه من الإدارة أو من

الأولالمطلب
سریان القرار الإداري

ونعرض فیما یلي لسریان القرار الإداري ونفاذه في حق الأفراد ، ثم سـریان القـرار الإداري ونفـاذه 
.80من حیث الزمان 

سریان القرار الإداري من حیث الأشخاص و الزمان : الفرع الأول 
لتنظیمي في حق الإفراد سریان القرار الإداري الفردي و ا: أولا 

یختلــف یریــان القــرار الفــردي و التنظیمــي فــي حــق الإفــراد اذ یســري القــرار الإداري فــي حــق 
الافـــراد مـــن تـــاریخ علمهـــم بالوســـائل التـــي یحـــددها القـــانون الا أن طریقـــة العلـــم بـــالقرارات الفردیـــة 

ن أو اعـلام صــاحب الشــأن تختلـف عــن التنظیمیـة فالبســبة للاولـى تكــون وسـیلة العلــم هـي الإعــلا
بمضــمون و محتــوى القفــرار فــالعبرة تكــون بتــاریخ وصــول الاعــلان و لــیس مــن تــاریخ ارســاله مــن 
قبل الإدارة في الوقت الذي یصبح نافذا في حق الإدارة مـن تـاریخ ارسـاله مـا لـم یكـن معلقـا علـى 

شرط اما القرار التنظیمي فإن وسیلة العلم تكون بنشره في 
رســمیة أو نشــرة القــرارات المركزیــة أو  المحلیــة  و بجمیــع الطــرق التــي یجیزهــا القــانون الجریــدة ال

.كالتعلیق في لوحات المرافق 
لا یعتبر القرار الإداري نافذا في حق الأفراد إلا من تاریخ عملهم به بإحدى الوسائل التي یقررهـا 

فــالقرار ) أو اللائحــي(رار التنظیمــي وتختلــف طریــق العلــم بــالقرار بــین القــرار الفــردي والقــ.القــانون 
یكــون وســیلة العلــم بــه النشــر فــي الجریــدة الرســمیة ، نظــرا لعمومیــة قواعــده وتجریــدها : التنظیمــي 

223ص . مرجع سابق   : نواف كنعان 80



في القانون و القضاء الجزائري و المقارننفراديالعمل الإداري الا 

48

وصعوبة حصر الخاضعین لها ، أو بأیة وسیلة أخـرى تحقـق علـن مـن یخاطبـه القـرار بمضـمونه 
صاحب الشأن مباشرة بالشـكل الـذي فیمكن العلم به عن طریق إبلاغه إلى : أما القرار الفردي . 

یتحقــق معــه العلــم الیقینــي بمضــمونه ، حیــث یعتبــر العلــم الیقینــي بمضــمون القــرار الفــردي وســیلة 
تقــوم مقــام النشــر أو الإعــلان ، فــإذا علــم صــاحب المصــلحة بمضــمون القــرار وفحــواه علمــا یقینیــا 

.نافیا للجهالة فإن ذلك یقوم مقام الوسیلتین السابقتین 
: وقــد یحــدد المشــرع وســائل أخــرى لنشــر القــرارات التنظیمیــة كالتعلیمــات الإداریــة ، ومثالهــا 

التعلیمــات الإداریــة المعلنــة فــي لوحــة إعلانــات الطلبــة فــي الجامعــات باعتبارهــا الوســیلة الرســمیة 
الوحیدة لإعـلام الطلبـة، كمـا قـد یتطلـب المشـرع فـي بعـض الحـالات نشـر بعـض القـرارات الفردیـة

نشـر القـرارات : في الجریدة الرسمیة ، وینص على العمل بالقرار مـن تـاریخ النشـر ، ومثـال ذلـك 
.81الخاصة بنزع ملكیة العقار للمنفعة العامة

وإذا كــان القــرار الإداري قــد صــدر فــي مواجهــة شــخص طبیعــي كامــل الأهلیــة فإنــه یوجــه 
ر لـه ، أمـا إذا كـان نـاقص الأهلیـة فیجـب أن إلیه شخصیا في موطنه الحقیقي أو الموطن المختـا

وبالمقابـــل إذا كـــان القـــرار قـــد صـــدر فـــي . یوجـــه الإعـــلان إلـــى الـــولي أو الوصـــي أو القـــیم علیـــه
فیكـــون الإعـــلان إلــى ممثـــل هـــذا ) كالشـــركات أو الجمعیـــات أو النــوادي(مواجهــة شـــخص معنــوي 

.الشخص المعنوي أو من ینوب عنه قانونا 
رار الإداري من حیث الزمان سریان الق:  ثانیا 

عدم رجعیة القرارات الإداریة -1
یعتبــر مبــدأ عــدم رجعیــة القــرار الإداري مــن المبــادئ التــي لا یجــوز مخالفتهــا و یقصــد بــه 
عدم جواز تطبیقه على أعمال و ووقائع سـابقة علـى تـاریخ سـریانه لا مـا سـتثني بـنص أو تطبیقـا 

إداري غیــر مشــروع و أخیــرا یمكــن أن یعــود القــرار بــأثر رجعــي لحكــم قضــائي قضــى بإلغــاء قــرار
82لتفسیر قرار إداري سابق 

. الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة -2
قاعدة عدم رجعیة القرارات الإداریة و أن كان في الأصل العام الا أنها لـیس قاعـدة مطلقـة حیـث 

: ثناءات على النحو التالي یرد علیها العدید من الاست
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قد یخول المشرع للإدارة إصدار قرارات ذات أثر : رجعیة القرارات الإداریة بنص التشریع : أولا 
رجعي بنص صریح أو یكون ذلـك بمثابـة تفـویض مـن المشـرع لـلإدارة فـي ممارسـة اختصـاص لا 

إعـادة المـوظفین الـذین یملكـه سـواه حیـث لا یجـوز المسـاس بـالحقوق المكتسـبة الا بقـانون كقـرار
حالت الحـرب دون اسـتمرارهم فـي وظـائفهم مـع تصـحیح وضـعهم منـذ قیـام الحـرب أو سـحب نـوع 

الخ ....معین من القرارات ابتداء من تاریخ معین من الماضي 
في حالـة مـا اذ طعـن علـى القـرار : رجعیة القرارات الإداریة تنفیذا لحكم قضائي بالإلغاء : ثانیا 

و قضـــي فعـــلا بإلغائـــه،  فهـــذا القـــرار و العـــدم سواســـیة  لـــیس بالنســـبة للمســـتقبل الإلغـــاءبالإداري 
.83فحسب بل الماضي أیضا حیث یعد هذا القرار و كأنه لم یصدر بداءة

و هنـا یتعـین  إعـادة الحالـة إلـى مـا كـان علیهـا قبـل صـدور هـذا القـرار الملغـى و ذلـك مـن خــلال 
لوكان محل القـرار : مثل . ة الآثار المترتبة على هذا القرارصدور قرار جدید بأثر رجهعي لتسوی

المقضــى بالغائــه تخطــى موظــف فــي الترقیــة ، فــإن علــى الإدارة إصــدار قــرار جدیــد بــأثر رجعــي 
.بترقیة من صدر الحكم لصالحه اعتبارا من تاریخ الترقیة زملائه 

: رجعیة القرار الإداري بسبب طبیعته  : ثالثا 
قـد تسـحب الإدارة مــا سـبق أن أصـدرته مــن القـرارات الإداریــة : ي الســاحب القـرار الإدار -1

لـــم ترتـــب حقوقهـــا المكتســـبة بغضـــر النظـــر عـــن ســـلامتها و دون النقیـــد بمـــدة الطعـــن ، 
بالغائه بقرارات إداریة أخرى لاحقة لها تكـون لهـا أثـرا رجعـي ، حیـث تنسـحب اثرهـا إلـى 

حب الإدارة له كأن لم یكن من شانه فـي تاریخ إصدار القرار المسحوب الذي بموجبه س
.ذلك كشأن الحكم المقضي بإلغائه 

فـــي حالـــة وجـــود بعـــد اصـــدار القـــرار عیـــب و لـــم تشـــأ :القـــرارات الإداریـــة المصـــححة -2
الإدارة أن تســحبه بــل ترغــب ترغــب فــي الاحتفــاظ بالتــاریخ الــذي صــدر فیــه فإنــه یجــوز 

أثــر هــذا القــرار یرتــد إلــى تــاریخ صــدور لــلإدارة تصــحیح هــذا القــرار بقــرلار لاحــق ، فــإن
.القرار محل التصحیح أي یكون ذا  أثر رجعي 

الشـــأن أنــه لا یجــوز تصـــحیح القــرارات الإداریـــة بــأثر رجعـــي ، إلا أن العامــة فـــي هــذاو القاعــدة
القضاء الإداري أسـتقر علـى جـواز ذلـك اسـتناء مـن القاعـدة العامـة فـي حالـة تصـحیح الإدارة لمـا 
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التصــحیح یجــب أن لا ینصــب علــى صــلب .( تصــدره مــن قــرارات مــن أخطــاء مادیــة یشــوب مــا 
القرار مغیرا لمضمونه ، بل یقتصر التصحیح على النواحي الشكلیة و 

سریان القرار الإداري من حیث الزمان : ثانیا 
الأصل أن القرار الإداري یسري في حق الإدارة من تاریخ إصداره ، وفي حق المخاطبین بـه مـن 

.تاریخ شهره بالنشر في الجریدة الرسمیة أو من تاریخ إعلان صاحب الشأن بمضمونه 
یقضـي بسـریان القـرار : أولهمـا : وبالرغم من ذلك فإن هنـاك أسـتثنائین هـامین علـى هـذا الأصـل 

تأجیــل آثــار : وثانیهمــا ) عــدم رجعیــة القــرارات الإداریــة(الإداري بالنســبة للمســتقبل دون الماضــي 
.لإداري إلى تاریخ لاحق القرار ا

ونعرض فیما یلي بإیجاز هذین الاستثنائین 
یعنـي مبـدأ عـدم رجعیـة القـرارات الإداریـة عـدم جـواز تطبیـق : عدم رجعیـة القـرار الإداري -أ

القرار الإداري علـى الوقـائع القانونیـة التـي تمـت قبـل التـاریخ المحـدد للبـدء سـریانه ، وإنمـا 
مــا یحــدث مــن وقــائع وأعمــال بعــد تــاریخ ســریانه ، ومــن ینحصــر ســریان أثــر القــرار علــى

احتـرام الحقـوق المكتسـبة للأفـراد ، وضـمان : أهم المبـررات التـي قیلـت للأخـذ بهـذا المبـدأ 
اســتقرار المعــاملات والأوضــاع القانونیــة كــأن یصــدر قــرار بمعاقبــة موظــف بالحرمــان مــن 

استحقها فعلا قبـل توقیـع الجـزاء العلاوة بأثر رجعي فیؤدي إلى حرمانه من علاوة كان قد
، وعدم تجاوز حدود الاختصاص الزمني ، بمعنى منـع مصـدر القـرار مـن الاعتـداء علـى 
اختصــاص ســلطة أخــرى ، وذلــك إذا لــم یكــن مصــدر القــرار مختصــا خــلال الفتــرة الســابقة 

التي امتدت إلیها أثاره ، 
عــض الحــالات التــي تقتضــي تطبیــق وبــالرغم مــن المبــررات الســابقة لإقــرار هــذا المبــدأ هنــاك ب

: 84القرارات بأثر رجعي وهي

كــأن یــنص : حالــة تطبیــق القــرار الإداري بــأثر رجعــي  اســتنادا إلــى نــص قــانوني یســمح بــذلك -
قانون الخدمة المدنیة على أن یصدر القـرار باعتبـار الموظـف الـذي تغیـب عـن عملـه مـدة معینـة 

بار هذا القرار نافـذ المفعـول مـن الیـوم الـذي تغیـب فیـع فاقدا لوظیفته من المرجع المختص ، واعت
.عن عمله 
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حالة تطبیق القرار الإداري بأثر رجعي لتصحیح الوضع القانوني الذي أقامـه قـرار سـابق حكـم -
إذ یترتــب علــى الحكــم القضــائي الصــادر بإلغــاء القــرار اعتبــار القــرار : القضــاء الإداري بإلغائــه 

عـــین علـــى الإدارة إعـــادة الوضـــع إلـــى مـــا كـــان علیـــه الوضـــع ســـابقا ، الملغـــى كـــأن لـــم یكـــن ، فیت
.واعتبار القرار كأن لم یسبق إصداره إطلاقا 

حالــة تطبیــق مبــدأ الرجعیــة بالنســبة لــبعض القــرارات التــي تنطــوي بالضــرورة علــى أثــر رجعــي -
مــن كــالقرار الصــادر بتفســیر نــص قــانوني الــذي یقتضــي تطبیقــه بــأثر رجعــي: بحســب طبیعتهــا 

تــاریخ نفــاذ القــانون الــذي صــدر القــرار بتفســیره ، والقــرار المؤكــد لقــرار ســابق ، حیــث یقتصــر أثــره 
.على تأكید الآثار القانونیة التي رتبها القرار الإداري الأول 

ــاریخ لاحــق لصــدوره -ب ــى ت ــرار الإداري إل ــار الق ــأخیر أث ــي : ت هــذا المبــدأ جــواز یعن
ثــاره القانونیــة إلــى تــاریخ لاحــق علــى صــدوره مــن خــلال تعلیــق نفــاذه علــى إرجــاء ترتیــب القــرار لآ

وفــي ذلــك خــروج علــى الأصــل العــام للنفــاذ .. شــرط واقــف إذا كــان ذلــك یحقــق المصــلحة العامــة 
.الفوري في القرارات الإداریة 

: أم فردیا ) لائحیا(ویختلف تطبیق هذا المبدأ بحسب ما إذا كان القرار تنظیمیا 
یجــوز إرجــاء آثــار القــرار الإداري التنظیمــي إلــى تــاریخ ) : اللائحیــة(القــرارات التنظیمیــة ففــي-

وإنمـا یتولـد عنهـا مراكـز تنظیمیـة عامـة مستقبل ، حیث لا یتولد عن هـذه القـرارات حقوقـا مكتسـبة
.85، ومن حق الإدارة تعدیلها ، وإصدار القرارات التنظیمیة مع إرجاء آثارها إلى تاریخ مستقبل

حیـــث یتولـــد عنهـــا حقوقـــا مكتســـبة للمعنـــین بهـــا ، فالأصـــل أنـــه لا یجـــوز  : وفـــي القـــرارات الفردیـــة 
إرجــاء آثارهــا إلــى تــاریخ مســتقبل إلا إذا كــان لهــذا الإرجــاء مبرراتــه الجدیــة ، لأن فــي مثــل هــذه 

ظــف الإرجــاء اعتــداء علــى الســلطة المصــدرة للقــرار ، كــأن یوقــف نفــاذ القــرار الصــادر بتعیــین مو 
إلى حین توفیر الاعتماد المالي اللازم لترتیب آثاره ، وإرجاء الآثار التي تترتب علیه إلى مـا بعـد 

.86أداء الخدمة العسكریة 
نفاذیة القرارات الإداریة : الفرع الثاني 
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الأصل في تنفیذ القرارات الإداریة أن تتم طواعیة واختیارا ، سواء كانت قرارات تنظیمیـة أم 
یة ، إیجابیة أم سـلبیة ، إذ لا تجـد الإدارة صـعوبة فـي الغالـب فـي تنفیـذها وخاصـة إذا تطـابق فرد

.النفاذ القانوني مع التنفیذ المادي 
إحـــداهما عـــن طریـــق الإدارة وذلـــك بوســـیلة :وتســـتطیع الإدارة أن تنفـــذ قراراتهـــا الإداریـــة بوســـیلتین 
.87.ضاء التنفیذ الجبري أو المباشر ، والأخرى عن طریق الق

.التنفیذ الجبري أو المباشر : أولا 
تتمتع الإدارة بامتیازات عدیدة و من أخطرها و أنجحها حق الإدارة في اللجوء إلى أسلوب التنفیـذ 
المباشر لقراراتها بالقوة الجبریة و دون اللجوء إلى القضاء و ذلك وفقا للشـروط أو ضـوابط علیهـا 

:احترامها 
.المباشر احترام القانون  یتم اللجوء إلى التنفیذ-
مما یستوجب تدخل الإدارة و اللجـوء .حالة الضرورة  اللازمة كوجود خطر یهدد النظام العام -

.للتنفیذ الجبري 
88بیح للإدارة استخدام القوة العمومیة لتفیذ قراراتها یوجود نص صریح في القانون -

إذ تسـتطیع أن .. متـع بهـا السـلطة الإداریـة عتبر هذه الوسیلة مـن أهـم الامتیـازات التـي تتت
وفـي هـذه الحالـة فإنـه . تقوم بتنفیذ قراراتها بشكل مباشر على الأفراد ودون الالتجاء إلى القضـاء 

یتعین على كل من ینازع في سلامة القرار الإداري أو في حق الإدارة فـي تنفیـذه مباشـرة أن یلجـأ 
.إلى القضاء 

اراتها مباشرة وبالقوة إذا لزم الأمر هو طریق استثنائي  یتم اللجـوء إلیـه فـي إلا أن تنفیذ الإدارة لقر 
حالات محددة وضمن ضوابط وقیود تضمن عدم تجاوز هـذا الاسـتثناء لحـدوده والمسـاس بالتـالي 

عــدم اســتخدام الإدارة فــي تنفیــذ قراراتهــا : وأهــم هــذه الضــوابط والقیــود .. بحقــوق الأفــراد وحریــاتهم 
ووجود نص قانوني صریح یخول الإدارة حق اللجـوء .. قدر اللازم لضمان تنفیذ القرار جبرا إلا ال

ــــذ قراراتهــــا ــــوة المــــادة لتنفی ــــذ الجبــــري المباشــــر أو اســــتخدام الق ــــوفر حالــــة الضــــرورة أو .. للتنفی وت
.89الاستعجال كوجود خطر یهدد الأمن العام

227ص . نفس المرجع  87
.356مرجع سابق   ، ص : اعاد حمود 88

228مرجع سابق   ، ص : نواف كنعان 89



في القانون و القضاء الجزائري و المقارننفراديالعمل الإداري الا 

53

تنفیذ القرار الإداري  بواسطة القضاء :ثانیا 
ذ القرارات الإداریة بواسطة القضاء عن طریق رفع دعوى للمطالبة بتوقیع جزاءات جنائیـة یتم تنفی

..أو مدنیة أو تأدیبیة على الأفراد عند مخالفتهم  للقرارات أو امتناعهم تنفیذها 
.. قد تلجأ الإدارة للقضاء لتنفیذ قراراتها وحمل الأفـراد قسـرا علـى تنفیـذها : الجزاءات الجنائیة-

وتعتبـر وسـیلة الـدعوى الجنائیـة .. خلال توقیع عقوبات جنائیة كجزاء لمخالفة القرار الإداري من 
مــن الأســالیب التــي یعتبرهــا الفقــه والقضــاء والأســلوب الأمثــل الواجــب اتباعــه فــي الحــالات التــي 

ه وهــذا مــا نــص علیــ.. یتمتــع فیهــا الأفــراد عــن تنفیــذ القــرارات طواعیــة وحملهــم جبــرا علــى التنفیــذ 
ـــع عقـــاب جنـــائي  ـــة المتحـــدة صـــراحة بتوقی ـــة الإمـــارات العربی ـــات الاتحـــادي فـــي دول ـــانون العقوب ق

.90لمخالفة القرارات الإداریة
تستطیع الإدارة أن تلجأ إلى القضاء المدني لإلزام الأفراد بـاحترام القـرارات :الجزاءات المدنیة -

.لقضاء الإداري الصادرة عنها وتنفیذها جبرا ، وهذا ما أقرته أحكام ا
-وإن كــان قلیــل الحــدوث عمــلا،-ویــرى بعــض الفقهــاء أن اتبــاع الإدارة لطریــق القضــاء العــادي

وعــدم لجوئهــا إلــى امتیــازات الســلطة العامــة التــي تتمتــع بهــا ، فیــه ضــمانة أكبــر لاحتــرام حقــوق 
.وحریات الأفراد 

أدیبیــة التــي تملــك توقیعهــا قانونــا فــي تســتخدم الإدارة أحیانــا الجــزاءات الت: الجــزاءات التأدیبیــة -
العقوبات : ومن أمثلة ذلك .. مواجهة من یرفض الانصیاع لقراراتها وأوامرها 

والجــزاءات الــواردة فــي لــوائح .. التأدیبیــة التــي توقــع علــى المــوظفین المخــالفین لقراراتهــا وأوامرهــا 
ادر وإغـلاق المحـلات المقلقـة الضبط الإداري ، وهي جزاءات متعـددة كـالحبس والغرامـات والمصـ

للراحـة أو المضـرة بالصـحة العامـة ، فضـلا عــن سـحب التـراخیص الخاصـة بمزاولـة المهـن الحــرة 
.91.والتجاریة 

ترجمة محمـد عـرب صاصـیلا ، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة ،  الجزائـر ، : ؤسسات الاداریة محاضرات في الم: احمد محیو 90
1990.332.
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الثانيالمطلب 
انتهاء القرار الإداریة

تدخل  الإدارة بدون انتهاء القرارات الإداریة :الأولالفرع
انتهاء القرار نهایة طبیعیة : أولا 

فقد ینتهي القرار الإداري نهایـة طبیعیـة .. عدد الأسالیب التي تؤدي إلى انقضاء القرار الإداري تت
وقـد ینتهـي القـرار الإداري بعمـل صـادر مـن السـلطة .. بتنفیذه أو بانتهاء المدة المحددة لتنفیـذه ، 

لغــي هــذا التشــریعیة ، كمــا فــي حالــة صــدور لائحــة تنفیذیــة لقــانون صــادر عــن البرلمــان ، فــإذا ا
بالتبعیــة لانتهــاء القــانون الــذي صــدرت اســتنادا –كقــرار تنظیمــي –القــانون تنتهــي هــذه اللائحــة 

.. إلیه
مقترنـــا بأجـــل ، و ینتهـــي القـــرار نهایـــة طبیعیـــة دون تـــدخل الإدارة عنـــد انتهـــاء المحـــددة اذا كـــان

.من جانب الأفراد استنفاذ مضمونه ، أو تدخل القضاء بإلغائه ، و حالة ترك القرار و إهماله
نهایة القرار الإداري بالإلغاء القضائي : ثانیا 

ویكــون انتهــاء العمــل الإداري المنفــرد فــي إطــار الانتهــاء القضــائي عــن طریــق دعــوى الإلغــاء 
م كمـــا نـــص المشـــرع علـــى بعـــض .إ.ق275م والمـــادة .إ.ق274مـــن خـــلال مـــا جـــاء فـــي المـــواد 

لذي حدده بأربعة أشهر لرفع دعـوى الإلغـاء وهـذا بصـفة عامـة شروط هذه الدعوى كشرط المیعاد ا
المتعلــق بتأســیس الســجل العقــاري فــي المــادة 63-76وكاســتثناء مــن ذلــك مــا جــاء فــي المرســوم 

غیر أن: التي تنص على أجل الشهرین فقط حیث جاء فیها 110/04
أن تـاریخ الإشـعار  التسـلیم یا مقابل الاعتراف بهـذا التبلیغ یمكن أن یسلم إلى المرسل إلیه شخص

أو تاریخ رفض الرسالة الوصى علیه أو تاریخ الاعتراف المشار إلیـه أعـلاه یحـدد نقطـة بالاستلام
أعــلاه 24انطـلاق أجــل الشـهرین الــذي یمكـن أن یقــدم خلالـه الطعــن المنصـوص علیــه فـي المــادة 

لموازیــة ، فالمشــرع حــین ألغــى ، إن شــرط الــتظلم فــي القــرارات المركزیــة وشــرط انتفــاء الــدعوى ا)1(
مكـــرر مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة ، هـــذا 169الـــتظلم الإداري المســـبق بموجـــب نـــص المـــادة 

168یدفعنا إلى التساؤل حول البدیل الذي جاء به المشرع وهو الصلح القضـائي فـي نـص المـادة 

24وأنظر أیضا نص المادة 25/03/1976متعلق بالسجل العقاري مؤرخ في 63-76من المرسوم 110أنظر نص المادة )1(

من نفس المادة
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القـــرار (( ي الانفـــرادي مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والـــذي یعـــد وجهـــا آخـــر لإلغـــاء العمـــل الإدار 
المطعــون فیــه وفــي هــذه الحالــة أي حالــة التوصــل إلــى صــلح قضــائي هــل یعــد الإلغــاء )) الإداري 

إلغاءا إداریا لعمل إداري أم إلغاءا قضائیا دون الفصل في الدعوى القضائیة المرفوعة ؟
جهـة یعـد إلغـاءا مـن " عـدول الإدارة عـن تصـرفها محـل الـدعوى القضـائیة " إن هـذا الإلغـاء 

إداریا لأن الإدارة هي التي عدلت عن تصرفها فألغته بإرادتها المنفردة ولأن محاولـة الصـلح التـي 
یقوم بهـا القاضـي لـیس فیهـا أي إكـراه بـدلیل أنـه فـي حالـة فشـل الصـلح تمـر القضـیة إلـى الفصـل 

ســـت لـــه أوصـــاف فیهــا ومـــن ناحیـــة أخـــرى یعــد إلغـــاء قضـــائیا فقـــط لأنــه تـــم أمـــام القضـــاء لكنــه لی
الإلغــاء القضــائي لأنــه یكــون عــن طریــق حكــم قضــائي بمــا یحمــل مصــطلح الحكــم مــن شــكلیات 
وعلیه یمكن اعتباره إلغاء شبه قضائي لأنه لا یمكن إقصاء إرادة الإدارة في إلغاء قرارها المعیـب 

محل الطعن ولا یمكن إقصاء الصفة القضائیة لأنه یتم تحت إشراف القضاء
تدخل  الإدارةبانتهاء القرارات الإداریة : الفرع الثاني

93الإداري92إلغاء القرار: المبحث الأول 

یعنــــي إلغــــاء القــــرار الإداري مــــن قبــــل الإدارة التــــي أصــــدرته إزالــــة آثــــار القــــرار الإداري بالنســــبة 
–للمستقبل فقط دون الماضي ، ودون أن یشمل ذلك الإلغاء مـا سـبق أن رتبـه فـي الماضـي     

..من نتائج وآثار –ین إصداره وانقضائه أي ب
وقــد یــتم إلغــاء القــرار الإداري مــن قبــل الإدارة التــي أصــدرت القــرار الملغــى ، كمــا قــد یــتم إلغــاء 

كما هو الحال .. القرار من جهة أخرى غیر الجهة التي أصدرته 
" تقـوم بإلغـاء التصـرف أما الإلغاء الإداري فیمكن للإدارة من خلال المدة الممنوحة لها قانونا أن 

المعیب الذي أصدرته ویمكنها ممارسة ذلك أیضـا مـن خـلال الـتظلم المرفـوع لـدیها كشـرط " القرار 
مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والــذي تــم 169لمباشــرة الــدعوى القضــائیة مــن خــلال نــص المــادة 

بـــه فـــي القـــرارات فیمـــا یخـــص القـــرارات اللامركزیـــة فقـــط ویبقـــى العمـــل 1990إلغـــاؤه بعـــد إصـــلاح 
المركزیة كشرط قانوني قائم وهو ما یفید معنى القرار الإداري السابق 

لقرار الإداري لسحبال: ثانیا 
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السحب ،  كالإلغاء إجراء للعودة عن الأعمال الإداریة ، مع اختلاف هـام یكمـن فـي أن السـحب 
لا یعنــي إلا المســتقبل  فقــط إن یمحــي العمــل بالنســبة للمســتقبل وللماضــي فــي حــین أن الإلغــاء   

حدثت بالفعل و تجدر الإشـارة إلـى العمـل یكـون جـائزا و ممكنـا عنـدما لا یولـد أي السحب بمحوه
1955.94ماي 20حق وفق ما اقره مجلس الدولة الفرنسي في القرار المؤرخ في 

تطــرأ التــي قــدفوهــو آلیــة یمكــن لــلإدارة مــن خلالهــا تســیر مصــلحها وفــق الأوضــاع و الضــر و 
وكذا تحقیق الرقابة الذاتیة على إعمالها  ما لم یتولد عنهـا أي مسـاس بـالحقوق  وذالـك بمحـو اثـر 

كأنــــه لــــم یكــــن بحیــــث لا یمكــــن الاحتجــــاج ب هامــــا بالنســــبة للمســــتقبل وللماضــــيالعمــــل الإداري 
الجهات

الخاتمــــــــــة

اریــة تعتبــر مــن الامتیــازات الهامــة التــي عهــد بهــا و هكـذا یتبــین ممــا ســبق أن القــرارات الإد
القــانون للســلطة الإداریــة و ذلــك لأداء واجباتهــا تجــاه المــواطنین، و القــانون لمــا خــول الإدارة هــذه 
الامتیـــازات كـــان یهـــدف إلـــى تحقیـــق غایـــة معینـــة، و بالتـــالي فـــالقرار الإداري مـــا هـــو إلا وســـیلة 

القانون الإداري في دولة : موسى مصطفى شحادة ، و انظر أیضا  342، 341مرجع سابق ، ص ص : احمد محیو 94
مرجع سابق   ، : اعاد حمود و أنظر أیضا .346347ص ص 2012الشارقة الإمارات العربیة المتحدة ، مكتبة الجامعة ، 

234ص . مرجع سابق   : و أنظر أیضا نواف كنعان . 365- 362ص 
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لحة عامــة أو منفعــة عامــة، و المخــاطبین بــه ملزمــون لتحقیــق هــذه الغایــة التــي تكــون دائمــا مصــ
بتنفیذه طواعیة أو إكراها، إلا أن علـیهم عـدم التـزام الصـمت عـن كـل قـرار إداري مضـر بمركـزهم 
القــانوني لأن ذلــك یكــرس انعــدام المشــروعیة، و بالتــالي علــى الفــرد المتضــرر مــن القــرار أن یلجــأ 

الســلطة، عنــدما یصــاب بضــرر مــن شــأنه إعــدام إلــى القضــاء لرفــع عــوى الإلغــاء بســبب تجــاوز 
القرار الغیـر مشـروع، فـإذا كانـت القـرارات غیـر مشـروعة و مسـت حقـا مـن حقـوق الأفـراد و نالـت 
بحریة من حریاتهم فإنها تخضع في هذه الحالة لمراقبـة القضـاء الـذي یتـولى رعایـة حقـوق الأفـراد 

عنهــا أو همــا معــا، و مــن هنــا بتبــین ضــد تعســف الإدارة و ذلــك عــن طریــق إلغائهــا أو التعــویض
أن خضــوع الإدارة لمبــدأ المشــروعیة فــي جمیــع الحــالات و الظــروف یعتبــر المثــل الأعلــى لحمایــة 

.    حقوق و حریات الأفراد و یشكل صرحا متینا لدولة الحق و القانون
و الذكیـة اعـاد على انـه یلاحـظ و أمـام ازدیـاد التوجـه إلـى الحكومـة الإلكترونیـة و الرقمیـة

النظــر علــى ضــوء التطــورات الحاصــلة علــى نطــاق أعمــال ت النظــر أو محاولــة قبــول فكــرة أعــاد
ــــى الأعمــــال الإدارة ، ولاســــیما القــــرار الإداري فــــان مفهــــوم ــــه عل ــــة ألقــــى بظل الحكومــــة الإلكترونی

الإدارات ولــم تبــق أركــان القــرار الإداري علــى حالهــا لاســیما بعــد أن بــدأت العدیــد مــن. المــذكورة 
باســتخدام أســالیب الحكومــة الإلكترونیــة فــي تســییر أعمالهــا وذلــك بشــكل مســتقل أو شــبه مســتقل 
ـــة  عـــن العنصـــر البشـــري ، وأصـــبح بإمكـــان البـــرامج الإلكترونیـــة المؤتمتـــة اتخـــاذ القـــرارات الإداری

.المهمة وغیر المهمة
مــع هــذا التطــور ســایرة ینبغــي علیهــا مكمــا هــي لــن تبقــى ولــذلك فــإن أركــان القــرار الإداري 

.أبعاداً جدیدة ومفاهیم مختلفةضرورة اتخاذ 

قائمة المراجع

الكتب 
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یم المراس
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25/03/1976متعلق بالسجل العقاري مؤرخ في 63-76رقم المرسوم-

المتعلق بدواوین الترقیة والتسییر العقاري 147-91رقم مرسومال-
المتعلق بأملاك الدولةالمتعلق 454-91لمرسوم ا-
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